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 الله تعالىقال 

 ﴾ ...     ود     ق     ع      ال     ب       وا     ف     و     أ       وا     ن     م      ء ا     ين     ذ     ل       ا ا     ه     ي     أ     ي   ﴿

 1  ة الآيةائدسورة الم

 وقال تعالى

ن     أ       اس      لن     ا      ن     ي       م ب     ت     م     ك       ا ح     ذ     إ       ا و     ه     ل     ه       ى أ     ل     إ       ات     ن  ا   م      ل      ا       وا     د     ؤ       ن ت     أ      م     ك     ر     م     أ     ي        اَلل        ن     إ   ﴿
 ﴾ا     ير     ص       ا ب      يع     م     س       ان     ك        اَلل        ن     إ       ه       م ب     ك     ظ     ع       ا ي     م     ع     ن        اَلل        ن     إ      ل     د     ع      ال     ب       وا     م     ك     ح     ت  

58 الآية نساءسورة ال



 

شكر وعرفان

 ﴾     م     ك     ن      يد     ز      ل        م     ت     ر     ك     ش      ن     ئ     ل       م     ك     ب     ر      ن     ذ       ت أ      ذ     إ     و   ﴿عملا بقوله تعالى 

 {من لا يشكر الناس لا يشكر الله } ويقول النبي 

ونه فادعوا ئتكافا م وادجفإن لم ت ،وهئمن صنع إليكم معروفا فكاف } ويقول النبي

 { موهتأله حتى تروا أنكم قد كاف 

ن شرفتنا  م لى واعترافا بالفضل نتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير إ
نشكرها على كل  (  منى  مون ) ميبإشرافها على مذكرتنا الستاذة الفاضلة 

ضعها ونسأل الله العلي القدير أن يزيدها علما  او تقيمة وحسن ال نصائحها 
 . مصححلفكانت نعم الموجه ونعم ا

كما يشرفنا أن نتقدم بالشكر الجزيل لعضاء لجنة المناقشة  
قبولهم مناقشة هذا العمل فلهم منا فائق الشكر  على وذلك 

. والتقدير وجزاهم الله خيرا



 داء ـهــالإ
 ﴾     ين     م      ال     ع      ال       ب        لله ر      د     م     ح      ال      ن     أ      م      اه     و     ع     د      ر      آخ     و   ﴿

 .. نالها  لها امن قال أن 

 ن أبت رغما عنها أتيت بها إو  اوأنا له

  لى من إ ...علمني أن الدنيا كفاح نهايته النجاح  كافح من أجلي ... إلى إلى من 
 " العزيز أبي " ربيدعن  كواشد الصإلى من ح ... إسمه بكل فخر لحمأ

  ...  هايإلى من احتضنتني بقلبها قبل يد ...  جنة تحت أقدامهاالجعل الله  ن مإلى 
 " أمي الحبيبة " ئدشداالسندي في كل  تي كان تالحياة وال ي فيكلا إلى م 

 ي " أخي "إلى أعز الناس على قلب ... راهن على نجاحي ن مى لإ

 " عائلتي "  لون اندوني ولا يز اإلى من س ...  مصدر قوتي لىإ

في  تعب والفرحال تشاركناالنجاح ... إلى من كانت الظل لهذا التي  زميلتي  إلى
 وفقك الله أينما كنتي  ساعدتني كثيرا في الدراسة إلى من  ... هذه المذكرة

  ...  معاوالنجاح  العلم زهرة قطفنا  نم لى  إ  اء ...تمعنا غرباء وافترقنا أحبجإلى من ا
 "  الزملاء والزميلات " إلى كل...  رحلةال الدرب وأصدقاء اءرفق  لىإ

 بسكرة  عةمجاسياسية التي بكلية الحقوق والعلوم تذكل أسا لىإ

 ديبع  أو من قريب كل من ساهم في نجاحي من إلى

 المتواضع  يهدي ثمرة جهدأإلى كل هؤلاء 

 

ا          الطالب   ش 
م               : من ي ر غ 



 اء ـــدهالإ
 ﴾     ين     م      ال     ع      ال       ب        لله ر      د     م     ح      ال      ن     أ      م      اه     و     ع     د      ر      آخ     و   ﴿

 عند البدء والختام الحمد لله 

 . فضل الله  لاالحمد لله حبا وشكرا وامتنانا ما كنت لفعل هذا لو 

 . من قاومت اليأس رغم كل العقبات  ... التي تعبت وسهرت وضحت ينفس لىإ

 لي واقدم  إلى من ... ميدعو  يوتقن من كان دائما مصدر زيزيعال اوالدي إلى
 . كثير من الحب والتوجيهال

 ي. تاحافي كل نج تيرحوف ... ي في الحياةد إخوتي العزاء سن إلى

 لروحكأرجو أن يكون هذا النجاح هدية  ... روح أخي الغالي عبد الكريم لىإ
 رك. الطاهرة وصدقة جارية تنير قب

...   جزاك الله خيرا على إخلاصك  ... مذكرةالك النجاح في إنجاز يشر   يإلى زميل
 . تعب مشترك تخرجنا ثمرة  ...  وعونك الصادق

 يوزرعوا في قلب  يتي الكرام الذين ساهموا في بناء أساس معرفتاتذإلى كل أس
 . بخبرتهم  جهونيعلم وو التحب 

 إلى كل الصدقاء والحبة الذين شجعوني ووقفوا معي أو حتى ابتسموا لي.

 من ساهم في نجاحي من قريب أو من بعيد.   كل إلى

 . هذا النجاح المتواضعبكل حب  جميعا أهديكم إلى كل هؤلاء 

 

ومي              الطالن ة  
     : صارة  ت 
          



 

 

مقدمة
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 ةمـقدـم
تباع عدة أساليب من بينها الأعمال المادية  ل الإدارة في سبيل تحقيق المصلحة العامة    تلجأ

خر تتجه إرادتهما نحو  أ حيث تقوم بإشراك طرف    ، التي تبرمها  والتي تتمثل في العقود الإدارية
دارية مكانة  الإعقود  الحيث تحتل    ،ه ئ إحداث أثر قانوني قد يكون إنشاء التزام أو تعديله أو إلغا

  يتم اللجوء همة في الدول المتقدمة ول يمكن الستغناء عليها باعتبارها من أهم الوسائل التي  م
 النشاط الإداري. يري إليها أثناء تس 

 ،ام وتقديم خدمات للأفرادعالمرفق ال  رمان حسن سي ضالإدارية دورا هاما في    وتلعب العقود
العقد الذي يبرمه شخص  بالعقد الإداري د  و قصوالم العام بهدف    من  هو ذلك  القانون  أشخاص 

حيث    ،حكام القانون العامأدارة في الأخذ ب الإأساليب    هوتظهر في   ،تسيير مرفق عام أو تنظيمه 
 . القانون الخاص استثنائية غير مألوفة في ط و شر تضمن ي 

الإدارية إ  والعقود  على  إرادتين  بتوافق  إبرامها  يتم  الأخرى  العقود  من  ثار  أ  ث داح كغيرها 
تتميز بالتغيير    هذه العقود  الأولى لتحقيق الربح فإن طبيعة   جة در القد يهدف ب اأن المتعما  وب   ،قانونية 
من  ، قد تكون  امرهق  احوادث وظروف تجعل تنفيذه أمر فقد يعترض تنفيذ العقد    الستقرار،وعدم  
وقد تكون  وبإرادتها المنفردة،    عقدالل  دي عامة كسلطة تعال  ةسلطال  امتيازات  دارة والتي تملكالإجانب  

إرادة    فرو ظ يترتب عليهاخارجة عن    للعقد  ماليال  ن ز او الت   لالاخت   المتعاقدين ومستقلة عنهما 
 . وإرهاق المتعاقد في التنفيذ من الناحية المادية 

سلطات الإدارة في مواجهة المتعاقد ونظرا لأهمية العقود الإدارية فإن الإدارة    اتساعوأمام  
لها الكفة  وترجح  الخاصة  المصالح  على  العامة  المصلحة  لتغليب  دائما  حساب  تسعى  على 

،  حقوق المتعاقد  حمايةلبحث عن وسائل تضمن  لالحاجة والضرورة    دعتومن أجل ذلك    د،المتعاق
 من أهم تلك الحقوق نجد الحق في الحفاظ على التوازن المالي وإعادته عند اختلاله. و 

 ه والمقصود بالتوازن المالي هو ذلك التوازن بين حقوق والتزامات المتعاقد فمادامت التزامات 
يجب أن يكون  ف  ه،قابلة للتغير سواء بالزيادة أو بالنقصان فإن ذلك يعني المساس مباشرة بحقوق

  لعتبارات يعود    لتوازن الماليا  فأساس  ية،مجرد معادلة حساب   وليسهذا التوازن حقا من حقوقه  
هو المتسبب  ليس  أنه  لسيما    هجه تلك الحوادث لوحداالمتعاقد يو   ترك العدالة لأنه ليس من العدل  

 ، فكان من الضروري التدخل العاجل من الإدارة للحفاظ على العلاقة التعاقدية. حدوثها في
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  يطلق عليها تسمية المخاطر الإدارية،   غير متوقعة يكون مرجعها للإدارةفقد تطرأ ظروف  
  يطلق عليها تسمية المخاطر القتصادية،  استثنائية خارجة عن إرادة الطرفين  وث ظروفدح   و أ

بالأرض  مادية  اتصعوب   وجود  أو  التنفيذ  تتعلق  المادية،   في موقع  بالمخاطر  فكل هذه    تسمى 
 فة. كلتأكثر و  أمرا مرهقا قدامتع لتنفيذ العقد بالنسبة لتجعل  الظواهر والحوادث

العقد طبقا لما هو متفق عليه ومن أجل حصوله على   في تنفيذ المتعاقدمن أجل مواصلة و 
تطبق كل منها حسب    نظريات أساسية  ثلاث  ابتكر مجلس الدولة الفرنسي  التعويض المستحق

الأمير،   نظرية عمل  في  تتمثل  النظريات  بها، وهذه  المحيطة  الظروف  توفر شروطها وحسب 
 نظرية الظروف الطارئة، نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة. 

 أهمية الموضوع 1

القانون الإداري  في  مالي في العقد الإداري من أهم المواضيع  التوازن  ال  لالاخت   يعد موضوع
  الموضوع من ناحيتين  هذا  أهمية دراسة  لذلك تظهر  ،بصفة عامة والعقود الإدارية بصفة خاصة

 : العمليةالأهمية الأهمية العلمية و  هما

للحفاظ على العقد  ات الهامة والتي تهدف  نظري من ال  عتبر نظريات التوازن الماليت  الهمية العلمية
، لذلك فإن أهمية دراسة هذا الموضوع تستمد أصولها من أحكام القضاء الإداري لأنها    الإداري 

 من الناحية العلمية تظهر في كيفية المحافظة على هذا التوازن والذي يعد من أهم حقوق المتعاقد.

لكم الهائل من العقود الإدارية التي تبرمها الدولة باعتبارها ا  فتظهر من خلال  الهمية العمليةأما  
  جبارلذلك ينبغي وضع حلول لإ  ،المصلحة العامة  نظيم سير المرفق العام وتحقيقوسيلة تهدف لت

 لي للعقد الإداري. ماالالتوازن  على بما يضمن الحفاظ التزاماتها على تنفيذدارة الإ

 أهداف الدراسة  2

 الأهداف التالية:نسعى من خلال دراستنا لهذا الموضوع لتحقيق 

 التوازن المالي.  ق فيحقوق المتعاقد مع الإدارة وأهمها الح   توضيح -

 تسليط الضوء على الظروف والعقبات التي تواجه المتعاقد أثناء تنفيذ العقد.  -

 . ماليالتوازن العليها المتعاقد لإعادة التي يستند  النظريات ختلفم معرفة -

 المالي.توازن  النظريات المتعلقة ب الثار المترتبة على كل نظرية من الأ  توضيح -
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 أسباب اختيار الموضوع 3

 من بين الأسباب التي دفعتنا لختيار هذا الموضوع يمكن ذكرها في سببين هما: 

ومن بين الأسباب التي دفعتنا لختيار موضوع التوازن المالي كونه يدخل    السباب الذاتية ❖
الشخصي لمواضيع العقود الإدارية، بالإضافة لعامل الرغبة النفسية  في نطاق تخصصنا، وميولنا  

ك من أجل التعمق أكثر واكتشاف كل ما يتعلق بالمال  لوالتي دفعتنا لهذا نوع من الدراسات وذ
 العام.
اليوم تشهد    السباب الموضوعيةأما   ❖ البلاد  التي دفعتنا لختيار هذا الموضوع نجد أن 

العديد من التغيرات والأحداث التي تؤثر على صحة تنفيذ العقد وتؤدي لقلب اقتصادياته، وسببنا  
في اختيار هذا الموضوع نهدف من أجله لحماية المتعاقد، لأن معظمهم في الوقت الحالي يجهلون  

 ها. حقوقهم وكيفية المطالبة ب 

 إشكالية الموضوع  4

 إن موضوع دراستنا يطرح العديد من الأسئلة والتي يمكن حصرها في الإشكالية التالية:

كيف ساهمت النظريات القضائية في إعادة التوازن المالي للعقد الإداري عند اختلاله بما يضمن  
 حماية حقوق المتعاقد ؟ 

 وتندرج تحت هذه الإشكالية الرئيسية التساؤلت الفرعية التالية: 

 الأثار المترتبة عليها ؟  ماهينظرية عمل الأمير و ب   المقصودما  -

 ؟ نظريات التوازن المالي غيرها من  ن وبي الفرق بين نظرية الظروف الطارئة ما هو  -

 المنهج المتبع في الدراسة  5

موضوع فقد قمنا بالعتماد على المنهج الوصفي التحليلي،  المن أجل الإلمام بجميع جوانب  
المفاهيم العامة المتعلقة بنظريات التوازن المالي باعتباره المنهج المناسب من خلال توضيح بعض  

وكذا التطرق لشروط تطبيقهم، بالإضافة لتحليل النصوص القانونية والأحكام القضائية التي لديها  
 علاقة بموضوع اختلال التوازن المالي في العقد الإداري. 
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 صعوبات الدراسة  6

 المذكرة نذكر ما يلي:  هذه  من بين الصعوبات التي واجهتنا خلال إنجاز

،  على الأحكام القضائية  يعتمد  اختلال التوازن المالي في العقد الإداري   موضوعدراسة    ن كو   -
الأمر الذي دفعنا    ومشقة،  صعوبةأكثر    زادت من الأمر جزائري  الالإداري    ءاضأحكام الق  ةر دفإن ن 

 . الفرنسي والمصري بالعتماد بشكل كبير على أحكام القضاء المقارن خاصة القضاء 

 الدراسات السابقة  7

نذكر    الدراسات السابقة والتي لها علاقة بموضوعنا والتي اعتمدنا عليها بشكل كبير  بين  من
 ما يلي: 

بعنوان    - القادر  للدكتور محفوظ عبد  أثدراسة  الظروف عل"  تغير  الإداري   ذفيتن  ىر   "   العقد 
،  سانلميد ت اقلجامعة أبي بكر ب   ،قانون عامعلوم في الحقوق، تخصص  دكتوراه    ة لنيلح و طر أ

جميع نظريات تغير    لذكرنه تطرق  أ  ناما يميز هذه الأطروحة عن دراست   ، 2019-2018لسنة  
  ريغصعوبات المادية  الظروف الطارئة والمير و الأمن فعل    ،العقد الإداري   على تنفيذالظروف  

، بمعنى أنه توسع في دراسته وذكر العديد من النظريات  والقوة القاهرة  ثراء بلا سببوالإ   ةمتوقعال
  الرئيسية  النظريات  مأه  اقتصرت على ذكر   نادراست   بينما  ،داري الإعلى صحة تنفيذ العقد    ثر ؤ التي ت

 من النظريات الأخرى.  غيرها ل دون التطرق ذلك و 

سلطة القاضي الإداري في مراقبة التوازن العقدي في ظل    "بعنوان  دراسة للدكتور سليم قديان    -
العمومية العلوم  اه دكتور   لنيل  أطروحة   "  قانون الصفقات  العام  ،في  القانون  جامعة    ،تخصص 

، حيث شملت دراسته فكرة التوازن المالي وآليات تسوية المنازعات  2021/ 2020  لسنة  ، 1  الجزائر
الطعن وإجراءاته ودور القضاء والتحكيم في حل المنازعات،  في مجال العقود الإدارية من خلال  

كما تطرق كذلك لأسباب اختلال التوازن المالي في العقد الإداري، وما يميز هذه الأطروحة عن  
موضوعنا أنه توسع كثيرا في عدة جزئيات، بينما دراستنا ركزت فقط على أسباب اختلال التوازن  

 المالي في العقد الإداري. 

بين هذه الدراسات إل أننا نشترك جميعا في الحديث عن تعريف النظريات    ورغم الختلافات
المتعلقة بالتوازن المالي، والتطرق لمختلف شروط تطبيقهم، وكذا الأثار والنتائج المترتبة على كل  

 نظرية وذلك بالتفصيل. 
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 تقسيم الموضوع  8

على الإشكالية والتساؤلت المطروحة وبهدف الوصول للأهداف   للإجابةوبناء على ما سبق و 
 ين: ي المنشودة سنقسم دراستنا هذه إلى فصلين أساس

حيث تطرقنا بداية للفصل الأول والذي كان بعنوان اختلال التوازن المالي بسبب فعل الإدارة  
بعنوان مفهوم نظرية عمل   المبحث الأول  لمبحثين فكان  " نظرية عمل الأمير " حيث قسمناه 

 الأمير، أما المبحث الثاني خصصناه لدراسة أثار تطبيق نظرية عمل الأمير. 

أما بالنسبة للفصل الثاني والمعنون باختلال التوازن المالي لأسباب خارجة عن الإدارة فهو  
والمبحث   الأول،  المبحث  في  الطارئة  الظروف  نظرية  بدراسة  قمنا  حيث  مبحثين،  كذلك يضم 

 الثاني خصصناه لدراسة نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة. 



 

 

 

 

 

 الفصل الول 

 الإدارة سبب فعلل التوازن المالي بلا اخت

"عمل المير " نظرية
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 " رينظرية عمل الم"   اختلال التوازن المالي بسبب فعل الإدارة : الفصل الول
بالزيادة أو سواء    ،بإرادتها المنفردة  العقد  تعديل كسلطة    سلطاتجملة من التتمتع الإدارة ب 

العقد على ذلك  بالنقصان لم ينص  المالية وبالتالي   ايترتب عليه  ، حتى ولو  زيادة في الأعباء 
  ،الذي يؤدي إلى المساس بطريقة غير مباشرة بحقوق المتعاقد  الأمر  ،التوازن المالي للعقد  لتلااخ 

وبالتالي   لك الظروف التي لم تكن متوقعةت نتيجة لالعقدي    هذا الأخير سيتوقف عن تنفيذ التزامه
 .بانتظام واضطرادسيؤثر سلبا على سير المرفق العام 

مجلس الدولة الفرنسي   دع ومن أجل تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على حقوق المتعاقد ابت 
،  لحقهعن الأضرار التي ت   المتعاقد  ر لمواجهة تدخلات الإدارة وإمكانية تعويض ي منظرية عمل الأ 

تعتبر  كما  ،  ل سيما ليس له دخل فيها  هلأنه ليس من العدل أن يتحمل المتعاقد تلك الظروف لوحد
التي تهدف إلى إقامة التوازن  و ر من أقدم النظريات في مجال العقود الإدارية  ي منظرية عمل الأ 

 .بين التزامات وحقوق المتعاقد مع الإدارة المالي

ولدراسة الأمير   لذلك  عمل  لنظرية  استنادا  الإداري  للعقد  المالي  التوازن  اختلال    ،أسباب 
 على النحو التالي:   إلى مبحثين قسيم هذا الفصلالأمر ت يقتضي بنا 

 . ر ي م نظرية عمل الأمفهوم  : (المبحث الأول )* 

. عمل الأمير تطبيق نظرية ثار أ :( المبحث الثاني)* 
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 ر ينظرية عمل الممفهوم  : المبحث الول
مجلس الدولة الفرنسي والتي يستند    ابتدعهامن أول النظريات التي    ر ي م نظرية عمل الأ  تعتبر 

هذه    تعريف  ضوء علىسنحاول تسليط ال  لكذل  ،من أجل الحفاظ على التوازن المالي   إليها المتعاقد
 النحو التالي:على  وذلك    هذه النظرية  أن نصل إلى صور  لىعمالها إإ ط  و تطرق لشر الالنظرية ثم  

 ر ي عمل الم ةنظري تعريف  :المطلب الول
الأمي نظرية عمل  الإداري   رتعتبر  بالقانون  المرتبطة  النظريات  والعقود    من  عامة  بصفة 

 اءقضاو   افقه  هاغامضة الأمر الذي يدفعنا لتطرق إلى تعريف   نظريةفهي    ،الإدارية بصفة خاصة
 : ثم الحديث بعد ذلك عن أساسها القانوني

 لنظرية عمل المير التعريف الفقهيالفرع الول: 

الفقه التعددت   بهأفيقال    ، ري عمل الأم   ية لنظرية تعريفات  كل إجراء تتخذه    "  ن المقصود 
أو في اللتزامات التي    ،السلطات العامة من شأنه أن يزيد من الأعباء المالية للمتعاقد مع الإدارة

 1. " ينص عليها العقد مما يطلق عليه بصفة عامة المخاطر الإدارية

عمل  "    اعمل الأمير بصفة عامة بأنه  يعرف نظريةف  الطماوي   محمد  سليمان  ما الأستاذأ
 ، ي دار مركز المتعاقد في عقد إ  ئ ينجم عنه تسو   ،دون خطأ من جانبها   ، يصدر من سلطة عامة 

الإدارة المتعاقدة بتعويض المتعاقد المضرور عن كافة الأضرار التي تلحقه    ة جه  التزامويؤدي إلى  
 2." لعقدل الماليبما يعيد التوازن  ،من جراء ذلك

جميع الأعمال الإدارية المشروعة  "  هبأن   فعل الأمير   عرففقد  أما الدكتور عمار بوضياف  
  ،المتعاقد  تعاملالصادرة عن السلطة الإدارية المتعاقدة وتؤدي إلى الإضرار بالمركز المالي للم

 3."وهذه النظرية من منشأ القضاء الفرنسي 

 
،  2008،  مصر  ، دار المطبوعات الجامعية،العقود الإدارية وأحكام إبرامهامفتاح خليفة عبد الحميد، حمد محمد حمد الشلماني،   1

 . 236ص 
  ، ص 1991  مصر،  ،، الطبعة الخامسة، مطبعة جامعة عين الشمسالسس العامة للعقود الإداريةسليمان محمد الطماوي،   2

624 . 
،  2021، القسم الثاني، الطبعة السادسة، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،  شرح تنظيم الصفقات العموميةعمار بوضياف،   3

 . 121ص 
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الفرنسيكما   الفقيه  ال  كل إجراء  "  أنهب الأمير    فعل  Deloubadére  عرف  لطة  ستصدره 
ومن    ، بل من المكلف أن يقوم المتعاقد بتنفيذ العقد  الصعبويترتب عليه أن يكون من    ،العامة

  القتصاديةة والتي تقابل المخاطر  الإداري المخاطر  ب   مىالإجراءات التدخل في التنفيذ والذي يس  هذه
 1. " التي تعالجها نظرية الظروف الطارئةو 

كل عمل مشروع يصدر من السلطة "  أنه  بر  ي الأم   فعلكما عرف الدكتور ماجد راغب الحلو  
فيؤدي إلى زيادة الأعباء    ،ظروف تنفيذه  ىب إما على ذات العقد أو علصالتي أبرمت العقد وين 

 2. " في التعويضويترتب له الحق  ،المالية للمتعاقد

عامة يترتب  السلطة  الكل إجراء تتخذه    "  مير بأنه الأ فعل    Saroit Badaoui  عرفكما ي 
تنفيذ العقد أكثر صعوبة وأكثر    من  تكاليف جديدةل  المتعاقدتحمل  عليه     تكلفةشأنها أن تجعل 

  الضريبية،القوانين واللوائح المالية و ك  تعدل في العقد  مختلفة  أشكالوقد يتخذ هذا القرار    ، بالنسبة له
  ومن ثم ،قانون العمل أو قانون الجمارك أو ما يتعلق بالستيراد والتصدير  مثل للقوانينأو تعديل  

 3. "  أكثر صرامة  هالتزامات تنفيذ   لوتجع   ،فإن هذه التعديلات من شأنها زيادة العبء على المتعاقد

كل تصرف من السلطة   يه   "  اأنهعلى  الأمير  فعل    نظرية ل  فالينه  ي الفق  في عر نجد تكذلك  
المتعاقد معها  إلى زيادة  منها   خطأ   دون   دي ويؤ   ، العامة الإدارية   جهة   لزامويؤدي إلى إ  ، أعباء 

 4. " الإدارة المتعاقدة بتعويض المضرور عن سائر الأضرار التي تصيبه من جراء ذلك

قد اجتمعوا على تعريف    الفقهاء  التعريفات الفقهية نلاحظ بأن   ف من خلال استعراضنا لمختلو 
الواسععمل الأمير  نظرية   لها  لشروط والعناصرل  التطرق   من خلال  وذلك  ،بمفهومها   المكونة 

الأمر الذي   ، للمتعاقد  اسبب ضرر قد ت العقد مما    تنفيذتدخل الإدارة في    حول أساسا   دورت ي  ت وال
 التعويض. الحق في ينتج عنه 

 
المركز القومي للإصدارات  ولى،  الأالطبعة    ، القاضي الإداري والتوازن المالي في العقود الإدارية  ، السيد فتوح محمد هنداوي  1

 . 237 ص ، 2016 ،مصر ،القانونية
 . 975، ص  1996، مصر دار المطبوعات الجامعية،، القانون الإداري ماجد راغب الحلو،   2

3 Aiad SHWEKAT, Les droits et les obligations des parties au contrat administratif dans les 

droits français et libyen (Etude comparative), THESE En vue de l’obtention du Doctorat, 

UNIVERSITE DE TOULOUSE, France, 2016, p 235. 
شهادة   يلمقدمة لن  أطروحة   ،تعاقدية للإدارة في الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام في الجزائر الالحرية    ،حمدي مريم 4

،  2023/2024،  جامعة محمد خيضر بسكرة  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية  ،تخصص قانون إداري   ،ق و في الحق  علومدكتوراه  
 . 343ص 
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 لنظرية عمل المير الفرع الثاني: التعريف القضائي

ن سلطة عامة ودون  معمل يصدر  "    هعمل الأمير بأن يعرف    مجلس الدولة الفرنسينجد أن  
جانبها من  الإداري   ،خطأ  العقد  في  المتعاقد  بمركز  الإخلال  عنه  الإدارة   ،ينجم  تلتزم  بحيث 

 1. " بتعويضه عن كافة الأضرار التي لحقت به بما يعيد التوازن المالي للعقد الإداري 

المقصود بعبارة فعل  إن    "  بأنه مير  الأ ل  فع   عرفيفالمصري    الإداري   لقضاءبالنسبة ل  أما
مع   للمتعاقد  تتخذه السلطات العامة ويكون من شأنه زيادة الأعباء الماليةإجراء  كل  هو    الأمير 
  ، ةالمخاطر الإداري   بصفة عامة  أو في اللتزامات التي ينص عليها العقد مما يطلق عليه   الإدارة

جهة الإدارية التي أبرمت العقد الالعامة قد تكون من    اتالسلطوهذه الإجراءات التي تصدر من  
 2. " بقواعد تنظيمية عامة  تكون  وأ خذ شكل قرار فردي خاصتوقد ت 

بأنه    في فتواها  عمل الأمير  في مصر الفتوى والتشريع    ي مقسالجمعية العمومية ل  ولقد عرفت
  ،دتعاقال  توق  ان جانب الجهة الإدارية المتعاقدة لم يكن متوقععإجراء خاص أو عام يصدر    "
 3. " اءر ج الإ  يمسهمل يشاركه فيه سائر من   إلحاق ضرر خاص بالمتعاقد عليه ترتبي 

 أساسها القانوني و مير ال عي لنظرية عمل شريتال ف ي التعر  : الثالث الفرع

نجد أن المشرع الجزائري لم    ،السابقة  اسيمقانون الصفقات العمومية الحالي أو المر بالرجوع ل
  مها أو احكأ  نكما أنه لم يتطرق لها بصورة مباشرة ولم يقم بتقني   ،ر ي نظرية عمل الأمل  تعريفا  قدمي 
توازن الالإداري لإعادة    قاضيلدور الذي يلعبه الل  يتطرق   ملكذلك    ،ماليالتوازن  الان آليات إعادة  ي ب 
 . العمومية للصفقاتمالي ال

من قانون رقم    87المادة  في نص    فنجده  ر ميالأ نظرية عمل  ل  أما بالنسبة للأساس القانوني
العمومية،    ، والذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات2023  أوت سنة   5  مؤرخ في  23-12

ت، حيث نص2023  أوت سنة 6الصادرة في  51الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 

 
  ، علوم في الحقوق   اه مقدمة لنيل شهادة دكتور   ة ح و أطر   ،داري في حماية المتعاقد مع الإدارةالإقاضي  الدور    العطراوي كمال،  1

 . 116، ص  2017/2018، بسكرة – جامعة محمد خيضر ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،تخصص إدارة ومالية
قانون  تخصص    ،علوم في الحقوق   اه أطروحة لنيل شهادة دكتور   ،تنفيذ العقد الإداري   علىأثر تغير الظروف  محفوظ عبد القادر،   2

 . 24-23 ص ، ص 2019- 2018، تلمسان لقايد،جامعة أبي بكر ب ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،عام
مكتبة  طبعة الأولى،  ال  ،المبادئ العامة في العقود الإدارية التقليدية والمتطورة وإشكاليات تسوية منازعاتهاصفاء فتوح جمعة،   3

 . 510، ص 2017 ،مصر ،الوفاء القانونية
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قة العمومية في إطار أحكام  فالصالنزاعات التي تطرأ عند تنفيذ    سوى ت   «ي  ما يل  على  87  ةالماد
كلما لنزاعات  هذه ايجب على المصلحة المتعاقدة أن تبحث عن حل ودي لو ،  القانون الجزائري 

 : هذا الحل أن يسمح بما يأتي من شأن كان

 1. »...رتبة على كل طرف من الطرفين ت للتكاليف الم ن واز ت إيجاد ال -

الجزائري   المادةهذه  من خلال نص    نلاحظ المشرع  الحل    اعتمد على  حينما  قد وفق  أن 
،  ذلك قبل اللجوء للقضاءو   بالتوازن الماليالمتعلقة    المنازعاتلتسوية    وجعله الطريق الأصلي  الودي

الوديلأ الحل  سريعي   ن  تكلفةب   كون  عع  ،دون  القضائية  كسلى  فيها  المنازعات  تكون    التي 
من  عليه  و ،  بلا فائدة  جهد والمال والوقتمما يؤدي لضياع ال  ومتعبة للمتقاضي طويلة    الإجراءات

مفيدة  نجد أن التسوية الودية    لمحافظة على المال العاملإنجاز المشاريع و   في  ةسرعالأجل ضمان  
 . أعلاه المذكورة المادة وهو ما أكدته في مجال العقود الإدارية 

  فهو  العقود الإدارية را في مجال  يطبق كثي   ساسيأ  ر على مبدأي الأم  ل مع كذلك تستند نظرية  
  يعن والذي ي   "   مبدأ الاستمرارية  "  المتمثل فيو المبادئ التي تحكم المرافق العامة  أهم    من   يعتبر 

  ة لبي ت تحقيقا للمصلحة العامة وكذا   وعدم عرقلته واضطرادنتظام  االمرفق العام ب   سير   دوامضرورة  
 2. العامة لاحتياجاتل

عمل    نظرية  بأن  يمكن القول  التي سبق ذكرها  مختلف التعريفاتل وكحوصلة  في الأخير  و 
"ه  الأمير  العامة    ي  الإدارية  السلطات  إحدى  أو  خاصة  بصفة  الإدارة  جهة  تتخذه  عمل  كل 

خاص أو عام ويكون من شأنه زيادة الأعباء المالية الملقاة على    ديالمتعاقدة في صورة إجراء فر 
بما يلزم جهة الإدارة تعويضه تعويضا كاملا عن جميع الأضرار التي    ، عاتق المتعامل المتعاقد

3".  مالي للعقد الإداري التوازن الوبما يمكن أن يعيد نوعا من  ، ذلك جراء لحقت به من 

 
، الجريدة  المتعلقة بالصفقات العمومية  القواعد العامة  يحدد  ،2023أوت سنة    5  مؤرخ في  12-23  م قانون رق  من  87  المادة 1

 . 2023سنة  أوت  6الصادرة في  51العدد للجمهورية الجزائرية الرسمية 
مذكرة للحصول على شهادة ماجستير في القانون العام   ،الصفقات العمومية والرقابة الخارجية عليها  تنفيذهبة إسماعيل،    2

 . 106، ص 2017/ 2016، 2ن وهرا  ةمعاج ،سياسيةالحقوق والعلوم الكلية  ،والقتصادي
دراسة    )  مالي للعقد الإداري التوازن  الفي الحفاظ على    ادورهو مير  الأنظرية عمل    "  له،عبد ال  يخلاص  ،عبد الحليم  جدوبم 3

  ، ص 2019ديسمبر  عين تموشنت،    جامعة  ،10  العدد  ، 40  المجلد   ،التنمية والقانون   القتصادفي    ةمشكاال  جلةم  ،  ( "  مقارنة
249 . 
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 المطلب الثاني: شروط تطبيق نظرية عمل المير 
  ، طو شر جملة من ال  فراتو يجب    ر ي م نظرية عمل الأ  ل أنه لإعما  القضاء الإداري و   الفقه  شترط ي 
  عنه ضرر  يترتب وأن    ،وأن يصدر الإجراء من الإدارة  ،أن يكون هناك عقد إداري   تمثل فيوالتي ت 
، وأن يكون مشروعا،  وأن يصدر دون خطأ من الإدارة  ، غير متوقع  الإجراء  وأن يكون   ،للمتعاقد

 : يالعلى النحو الت  وذلك بالتفصيل ط  و وسنقوم بعرض هذه الشر 

 الإجراء بعقد إداري  ل أن يتص : الفرع الول

، بمعنى وجود عقد إداري بمفهومه  بين الإدارة والمتعاقدأن تكون هناك علاقة تعاقدية    يشترط 
الإدارية والتي ل    فكارهي من الأ  ةنظري هذه اللأن  الفني من أجل تطبيق نظرية عمل الأمير،  

 1. لا يمكن تطبيق هذه النظرية إل بصدد وجود منازعة إداريةفالخاص،    في القانون   محل لإعمالها

لأن القواعد   ،الإدارةأبرمتها  العقود المدنية حتى ولو    لىع  ري م وعليه ل تسري نظرية عمل الأ
  ل القانون العام، فمجال إعمال هذه النظرية  القانون الخاص قواعد  التي تحكم هذه العقود هي  

 2متى تعلق الأمر بعقد إداري.  كون ي 

  03بتاريخ  في حكمها الصادر  بهذا الشرط  وقد أخذت محكمة القضاء الإداري المصري  
  ل م عتعويض في نطاق نظرية  الإذ من المقرر أن مسؤولية التي ترتب    ...  "  بقولها  1957مارس  
ل تقوم إل في حالة ما إذا كان المضرور بسبب التشريعات الجديدة تربطه بالدولة رابطة    الأمير 

  ،بأن زاد في الأعباء التي يتحملها في تنفيذ التزامه بمقتضى العقد  ريع الجديدشقدية أثر فيها الت اعت 
 3. "بالتوازن المالي للعقد باء المالية إلى الإخلال عوأن تؤدي هذه الزيادة في الأ

مير يشمل  الأمجال الموضوعي لتطبيق نظرية عمل  الأن    د نج   ما سبق ذكرهومن خلال  
على    والتي سوف تؤثرالإدارة    صدرهاكل الإجراءات التي ت   يشمل  كذلك  ،الإداريةجميع العقود  

 4. صحة تنفيذ العقد
 

، أطروحة  -دراسة مقارنة    -دور القاضي الإداري في الصفقات العمومية عند اختلال التوازن المالي  عدي إسماعيل خضر،    1
 . 147، ص  2020 – 2019العام، كلية الحقوق، الجامعة الإسلامية في لبنان، دكتوراه في القانون 

 . 250، ص 2003، مصرمكتبة دار النهضة العربية،  ،T-O-Bالعقود الإدارية وعقد البوت احمد سلامة بدر،   2
دكتوراه الطور الثالث في  ، أطروحة لنيل شهادة  رقابة القاضي على سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري محمودي مولود،    3

 . 188، ص 2021/2022الحقوق، تخصص قانون إداري، قسم القانون العام، كلية الحقوق، جامعة غليزان، 
 . 286، ص  2007، مصر، دار المطبوعات الجامعية،  امتيازات السلطة العامة في العقد الإداري حمد محمد حمد الشلماني،   4
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 الفرع الثاني: صدور الإجراء من الإدارة المتعاقدة

  التصرف الإداري   صدر ي أن  نظرية عمل الأمير في العقود الإدارية يجب    من أجل إعمال
 مجلس الدولة الفرنسي سابقا   ن، مع العلم أ  1  المتعاقدة  الإدارةن  م الإجراء القانوني  الفعل أو  أو  

  دون   الإدارية وذلك  بالنسبة لجميع الأعمال  يقوم بالتعويض على أساس نظرية عمل الأميركان  
  إلمن جهة إدارية أخرى،    االمتعاقدة نفسها أو صدورهمن الإدارة    هار و بين صد والتفرقة    تمييزال

وأصبح يشترط    ، 1949سنة    في منتصف القرن الماضي  عدل عن ذلك  أن مجلس الدولة الفرنسي 
 2التي أبرمت العقد.  ةي الإدار  الجهة نعصادرا أو التصرف أن يكون الإجراء 

 ، من جهة الإدارة المتعاقدة  ءراج صدور الإ   كذلك استقر مجلس الدولة في مصر على ضرورة 
ا ل مجال للحديث عن تطبيق  فهن   ،خر غير الذي أبرم العقدأفلو صدر العمل عن شخص معنوي  

بتطبيق نظرية الظروف الطارئة إذا ما  نظرية عمل الأمير،   المتعاقد من المطالبة  لكن يستفيد 
 3. طهاو فرت شر اتو 

أبرمت وزارة معينة عقدا فما يصدر عن    في هذا الشأن أنه في حالة لوالإشارة    بنا   جدر ت 
يعتبر  الوزراء  قرار صادر  بقية  الجهة    بمثابة  نفس  استناداو   الإدارية، من  فكرة وحدة    ذلك  إلى 

ر حتى ولو صدر الإجراء من وزارة ي مخر إمكانية تطبيق نظرية عمل الأ أ بمعنى  ،  شخصية الدولة
العقد،    أخرى  التي أبرمت  السلطة الإجراءات الصادرة عن    علىطبق  نكذلك نفس الأمر ي غير 

، جاز  نفسها  دارةتعتبر بمثابة إجراءات صادرة من الإ  فهي  تنفيذ العقود  علىوالتي تؤثر    التشريعية
 4.أحد الأجهزة المركزية للدولة البرلمانلأن التعويض عن الأضرار المترتبة عليها 

ال  هو ما أكدتهو  لقيام    "...  أنه   إلىحيث ذهبت  مصر  في    الإداري   قضاءمحكمة  يشترط 
ر أن تصدر الحكومة تشريعا عاما جديدا يمس  ي م سيسا على نظرية عمل الأ تأالحق في التعويض  

 5". مركز المتعاقد معها بضرر خاص 

 
 . 140، ص 2024، دار بلقيس للنشر، الجزائر، الوجيز في نظريتي القرارات والعقود الإداريةبالجيلالي خالد،   1
 . 716، ص 2010 لبنان، منشورات زين الحقوقية،الطبعة الأولى، ، )دراسة مقارنة( العقود الإدارية نصري منصور نابلسي،  2
 . 297، ص 2007، مصردار الفكر العربي، الطبعة الأولى،  ،  العقود الإداريةمحمود عاطف البنا،  3
 . 77، ص 2015، مصردار الفكر الجامعي،  الطبعة الأولى، ، التوازن المالي في العقود الإداريةهيثم حليم غازي،  4
المنازعات في ضوء أحدث أحكام مجلس الدولة   -التنفيذ   -السس العامة للعقود الإدارية الإبرامعبد العزيز عبد المنعم خليفة،   5

 . 194، ص 2004، مصر، منشأة المعارف، ووفقا لحكام قانون المناقصات والمزايدات
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قد يكون في صورة إجراء خاص كما    المتعاقدة  ه الإدارةصدر الذي ت   أو الفعل  كما أن الإجراء
وقد يتخذ صورة إجراء عام كما في حالة صدور   ،ت الإدارة سلطتها في تعديل العقدللو استعم

 1. العقد طو شر إلى تعديل ئحة تؤدي قانون أو ل

 را فعليا وخاصا للمتعاقد ضر أن يترتب على الإجراء  : الفرع الثالث

  قد   الإدارةالذي صدر من    جراءالإ   يكون   ن أ  يشترط  فإنه  التعويضصول على  الح من أجل  
 المتعاقد   كأن يصبحقدية،  اعت ال  الأعباء واللتزامات  وتفاقم  زيادةأدى لمما  بالمتعاقد    لحق ضرراأ

هنا  ف  للعقد،  المالية مما يؤدي إلى الإخلال بالتوازن الماليو   اته الفنيةيفوق حجم قدر عقد جديد  أمام  
مثال ذلك صدور قرار من جانب  ، و   2  الفسخ  طلب  إمكانية التعويض مع  ب   للمتعاقد المطالبة   يحق

هذا التصرف يجعل تنفيذ العقد )كالإسمنت، الحديد...(    زيادة أسعار مواد البناءب   الإدارة يقضي
تدخل  اليقتضي    مما  حتما لأنه الخاسر الأكبر،  بالنسبة للمتعاقد أمر مرهق بل من الصعب تنفيذه

تنفيذ العقد واستمرارية في  مواصلة  المن أجل    ،ماليا عن الضرر  عاقدعاجل للإدارة وتعويض المت ال
 3. تحقيق المصلحة العامةلالمرفق العام سير 

سواء كان الضرر بسيطا أو جسيما    ،حدا معينا من الجسامة  فيه  ل يشترط   وشرط الضرر
وما   والتعويض يشمل ما لحق المتعاقد من خسارة  ،أصاب المتعاقد  افعلي   االمهم أنه هناك ضرر 

الضررب، كما  كسفاته من   بالمتعاقد و   يشترط في  يكون خاصا  فإذا كان حده دون غيره،  أن 
 4. ر مي يمكن تطبيق نظرية عمل الأل  هنا  فالضرر قد أصاب عدد غير محدود من المتعاقدين 

القانون   هذا  لكن،  شركة المقاولتوالتزامات  أعباء    في  زيادةب   قري   قانون صدور  مثال ذلك  و 
يقرر لم  وحدهالل زيادة  ال هذه    الذي صدر  الأ   بل  ،شركة  العمال  عاتق  على  عباء  حمل  جميع 

أن الضرر الخاص    طالما  ر ي تطبيق نظرية عمل الأم ل يمكن    وعليه   ،مهامهم مستوياتهم و   باختلاف
 5موجود. غير  

 
 . 214، ص 2019، مصر، الطبعة الثالثة، العقود الإداريةجابر جاد نصار،   1
والتوزيع، دار الخلدونية للنشر  الطبعة الأولى،  ،  الوسيط في شرح قانون الصفقات العمومية )دراسة مقارنة(حسين طاهري،   2

 . 239، ص 2021الجزائر، 
 . 291، ص  2017،  الجزائر، دار العلوم للنشر والتوزيع، القرارات والعقود الإداريةمحمد الصغير بعلي،  3
 " -دراسة مقارنة-التوازن المالي كأثر لنظرية فعل الأمير في التعديل النفرادي للعقد الإداري  "  مولود محمودي، قويدر منقور، 4
 . 1449، ص 2020ر الشلف، ديسمب جامعة حسيبة بن بوعلي، ،02، العدد 06، المجلد مجلة الدراسات القانونية المقارنة، 
 . 651، ص 2010، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، أصول القانون الإداري حسين عثمان محمد عثمان،  5
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قضية موقف  في    ، وذلكنجد أن مجلس الدولة الفرنسي قد أكد على فكرة الضرر الخاص
رفض تعويض المتعاقد لعدم وجود ضرر خاص عن استغلال  حيث  لسيارات الأجرة في باريس  

 جراج مدينة باريس. 

نظرية    تطبيقمن أجل  اشترط  حيث    ،المصري   لدولةا  جلس م  يدهالأمر الذي أ  ذاتوهو  
ضررا   ترتب عنه، وأن ي غير متوقع أن يكون  و   أن يصدر الإجراء من جهة الإدارة  ريمالأ عمل  

 1ء.جرامسهم هذا الإيل يشاركه فيه سائر من لمتعاقد  باخاصا 

 أن يكون الإجراء غير متوقع وقت إبرام العقد  ع: ب االفرع الر 

يكون   أن  كذلك  يشترط  السابقة  الشروط  الإدارة غير  إلى جانب  الذي صدر من  الإجراء 
لأنه  فإنه ل يستحق التعويض،    التعاقد  أثناء  جراءذلك الإ فإذا كان المتعاقد قد توقع حدوث  ،  متوقع 

والمقصود بشرط عدم التوقع هو عدم معرفة التكاليف  ، الظرف  لكلذ  توقعمو   مقبل  عقد وهو ال  برمأ
بمثابة القواعد المنظمة  فسوف تكون    ذكرها  تمأما في حال  التي لم يتم ذكرها في العقد،    الزائدة
 .للعقد

توقع هو أن  العدم  " ...قضت محكمة القضاء الإداري في مصر بأن    نفس السياقوفي  
من    اجزء  تأنها ليس  تداما  تعتبر غير متوقعة م  داقتعالم   تقعا  علىالتكاليف الزائدة التي تلقى  

إبرام   لىمتعاقد مقبل عالإذا كان  ... " أما  بمعنى أنه ل يقابلها شروط العقد أي تقدير  ، التفاق
 2. ري م الأال للاستناد إلى نظرية عمل ج تلك الظروف فلا م العقد وهو مقدر ل

الذي   وتجدر بنا الإشارة إلى أن معيار معرفة شرط عدم التوقع هو معيار الرجل العادي
أن يتوقع صدور ذلك الإجراء ولم يبذل    بوسعه  فإذا كان  ، الظرفالمكان ونفس  وجد في ذات  ي 

  توقع المتعاقد صدور الفعل أو، أما إذا  قصرا غير مستحق للتعويضم  عتبر فإنه يللوقوف    جهدا
 3التعويض.  يستحق  ه إن ه، فعن  مترتبةار الضر جسامة الأ  ىمد عوقتجراء لكنه لم يستطع  الإ

 
مجلة البحوث ،  "    (  دراسة مقارنة  دور مجلس الدولة في إعادة التوازن المالي للعقد الإداري )  "  ،خليفة  عبد العزيز عبد المنعم  1

 . 173، ص  2020 مصر، أكتوبر المنوفية، كلية الحقوق، جامعة ،51د مجل، الالقانونية والقتصادية
، ص  2006،  صرم، دار الجامعة الجديدة للنشر،  الثار  –الإجراءات    -العقد الإداري المقومات  ط،  محمد فؤاد عبد الباس 2

419 . 
مسؤولية الإدارة عن تصرفاتها القانونية القرارات والعقود الإدارية في الفقه وقضاء مجلس عبد العزيز عبد المنعم خليفة،   3

 . 144، ص  2007، مصر، منشأة المعارف، الدولة
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الإجراءات العامة ما تعلق الأمر ب خلاف عليه ل سيما  لشرط واضح و شرط عدم التوقع  و 
تعديل،  امةعال  سلطةال  منالتي تصدر   إلى  تؤدي  التي  الخاصة  الإجراءات    ،العقد  شروط  أما 

، فهذا  العقد  داخليها  نص علتم الحتى ولو لم ي  أن للإدارة سلطة التعديلقد ب تعايفترض علم المف
الإجراء الذي   أن  بمعنى   ومداه، ول ينصرف إلى أصل الحق،   ينصرف إلى حدود التعديل   الشرط

وإذا لم   النظرية،  هذه  فلا مجال لتطبيق   هحدودو   كيفية إجراء التعديل  يصدر من الإدارة إذا نظم
 1. ر ي ل الأم منظرية ع فالتعويض يكون بناء على  تهكيفية ممارس  العقد ينظم

 وقوع خطأ من جانب الإدارة عدم : الفرع الخامس

 تباشر  كانتلأنها    ،اتخذت الإجراء  مات حين أتكون الإدارة قد أخط  ألوالمقصود بهذا الشرط  
وسير المرفق العام    باعتبارها سلطة عامة هدفها النبيل هو تحقيق المصلحة العامة احقا مقررا له

عمل    فترضي   ه وعلي ،  العقد في سلطة التعديل   نطاق   وهذا الحق يظهر داخلبانتظام واضطراد،  
في ذلك الإجراء  لو كان هناك خطأ  فمثلا ،قدعلا يلد بتعحينما قامت  ئن الإدارة لم تخط أر ي مالأ

والمتعاقد الذي تضرر من هذا التصرف   ، تطبيق هذه النظرية  انتفاءيترتب عنه  الصادر عن الإدارة  
 2. يمكنه المطالبة بالتعويض

إليه المحكمة الإدارية العليا في    وأكدت   أشارت   من جانب الإدارة  الخطأ  قوع وشرط عدم و 
لم  المتعاقدة افتراض أن الإدارة ... رينظرية فعل الأم  من شروط  بأن  نصت بقولها "مصر حيث  

 3... ". فمسؤوليتها عقدية بلا خطأ راالض هاحين اتخذت عمل  ئ تخط

  الإجراء وجود  في حدود سلطتها التقديرية وترتب على ذلك  المتعاقدة  فإذا تصرفت الإدارة
  ،خطأ  دون عقدية    مسؤولية  عن تعويض المتعاقدالإدارة    خطأ فتكون مسؤولية   بدون   لكنه ضرر  

لو كان هناك خطأ من الإدارة أثناء صدور الإجراء فإن مسؤوليتها تكون مسؤولية تقصيرية    بينما
  ل يجوزلعقد  امضمون    الإدارة عندما تعاقدت فإن  بمعنى أن  ،هائو مسؤولية عقدية نتيجة لخطأ

 
  ، 126  ص ، ص2018الجامعة الفتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية،  ، منشورات  العقود الإداريةمحمد العموري،   1

127 . 
، دون سنة  مصر، دار النهضة العربية، مبادئ وأحكام العقود الإدارية في مجال النظرية والتطبيقمحمد عبد العال السناري،  2

 . 281النشر، ص 
 . 282المرجع نفسه، ص  3



 " نظرية عمل المير "  بسبب فعل الإدارة التوازن المالياختلال                                الفصل الول

 

17 

ومن   تهدف دائما إلى تحقيق الصالح العام  هاأن يقيد تصرفات الإدارة بأي حال من الأحوال لأن 
 1ثم جاز لها تعديل العقد وقت ما تشاء. 

 الفرع السادس: أن يكون الإجراء مشروعا

ر أن يكون الإجراء الذي صدر من الإدارة يمالأ يشترط كذلك من أجل تطبيق نظرية عمل  
بمعنى عدم مخالفته للنظام العام والآداب    ،مخالف للنظام القانوني السائد بالدولة  غيرو   امشروع

المشروعية ل  ه العامة واحترام المشروعية    ،مبدأ  نعلم أن مبدأ  للقانون   يعنيوكما  خضوع الإدارة 
سواء كانت مصادره المكتوبة    ،جميع تصرفاتها مطابقة وفي حدود القانون   تكون   أن   يستلزم  بحيث

 2. مكتوبة الغير  و أ

  لقانون لأو    للتشريع  ةمخالف  تالإدارة بصفة غير مشروعة وكان   ت قرارات من جانبوإذا صدر 
إ يقتضي    هناف  ،التعاقدية  باللتزامات  ةأو مخل تترتب عليها  اعمالأمر  أخرى  ونظريات  قواعد  ل 

، أو كما تسمى بالمسؤولية  في الشرط السابق  مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ كما سبق تفصيله
 3التقصيرية. 

نظرية عمل  تطبيق    شروط   جميع  فراتو بأنه في حالة  يمكن القول  ومن خلال ما سبق ذكره  
  ترتبوالذي    ،الإدارة  صرفت   خلفه  الذي  ضررلل  نتيجة   بالتعويض  المطالبة  للمتعاقد  جاز   الأمير 

  ر اضر الأتلك    سيغطي  المتعاقد  يأخذهس  الذي  التعويضو ،  أخل بالتوازن المالي  ه وضع جديدلي ع
، ومن جهة  ةالعام  لمصلحةتحقيقا لو   واضطراد  بانتظام  العام  المرفق  سير  من أجل   حملهاالتي ت
. عن التنفيذ وعدم التوقف العمل  السرعة في إنجازأخرى 

 
دكتوراه، قسم القانون   لنيل شهادة  ، أطروحة-  دراسة مقارنة  -المخاطر التي تواجه تنفيذ العقد الإداري  محمد موسى إبراهيم،   1

 . 95، ص 2004العام، كلية الدراسات القانونية العليا، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان،  
 . 289محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص  2
 . 290 ، صنفسهالمرجع  3
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 ر يمالصور عمل  :المطلب الثالث
  هذا  تخذهال بد من معرفة الصور التي ي  عمل الأمير  من أجل معرفة نطاق تطبيق نظرية

فردي خاص،  إجراء  صورة    في   إما أن يكون عمل الأمير  ومتنوعة  حيث يأخذ صورا متعددة  ،فعلال
هذا المطلب    سنقسم ل  يفصالت ب هذه الصور    دراسة  ومن أجل ،  في صورة إجراء عامأن يكون  وإما  

 نتناول فيهم ما يلي:  إلى فرعين
 عمل المير في صورة إجراء فردي خاص  : الفرع الول

الخاص    والمقصود الإجراء  هو  بالإجراء  المتعاقدةذلك  المصلحة  تتخذه  الذي  أو    الفردي 
أو إلى    ،العقد  شروطمباشر في  التعديل  الإلى    حيث يؤدي  في مواجهة المتعاقد  الجهة الإدارية

 على النحو التالي: التعرض لهما  إلى دفعناالأمر الذي ي هذا  ،تنفيذالالتأثير على ظروف 

 الإجراء الخاص الذي يعدل مباشرة في شروط العقد :أولا

تتمتع بها    التي  سلطاتال  جملة منالسلطة العامة فلديها    متيازاتاب   الإدارة المتعاقدة  يزتتم
المنفردة ودون   وبإرادتها ود الإدارية التي تبرمهاسلطة تعديل العق ها ومن بين ،في مواجهة المتعاقد

ي  علا  عارض أن  الأ   ىلمتعاقد  كان  سواء  يذلك،  بفسخ   تعلقمر  أو  العقد  الآجالبتعديل  قبل    ه 
ثابت للإدارة وإن لم ينص  هو حق  فهذا الحق    ، وسواء كان التعديل بالزيادة أو بالنقصانالمحددة

، فهذا التدخل المباشر من جانب الإدارة يشكل نموذجا لنظرية عمل الأمير، ومن  العقد  داخل   عليه
 1حق المتعاقد المطالبة بالتعويض. 

 ما يلي:   منهانذكر العقد   بتعديل شروطتعلق تي ت الو  ةالخاصات الإجراءأمثلة ومن 

أو إدخال    ،عند تقديم خدمات المرفق العام  الحصول عليه من الأفرادتم  ي ي  ذتعديل الرسم ال  -
العام أو زيادة نطاق  بتنظيمه مما يجعله مختلف عما كان عليه سابقا،    تعديلات على المرفق 

2وقت إبرام العقد.بها المتعاقد أو تضييقها عن الحد المتفق عليها   كلفالأعمال التي 

 
للعقد الإداري " ،   1 المالي  التوازن  الحفاظ على  المتعاقد مع الإدارة في ضمان  الباحث  جابري فاطيمة، " حق  مجلة الأستاذ 

 . 190، ص 2018 سبتمبر جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، ،11، العدد 03المجلد ،  للدراسات القانونية والسياسية
، رسالة لنيل متطلبات الحصول  للعقد الإداري في القانون العراقي )دراسة مقارنة(إعادة التوازن المالي  مازن دحام علوان،   2

 . 37، ص 2016- 2015 العراق، على درجة الماجستير في القانون العام، الدراسات العليا، كلية الحقوق، جامعة الإسراء،
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 الإجراء الخاص الذي يؤثر على ظروف تنفيذ العقد  :ثانيا 
  في  الإجراء  عدلي   ، وفي هذه الصورة لمباشرةالغير  الخاصة  وتسمى كذلك بالإجراءات  

، ويتعين  الأعباء في  مما يترتب عليه زيادة  ه  تنفيذب  المحيطة  الظروف  لىؤثر عيوإنما    ، ط العقدو شر 
فتدخل الإدارة  على الإدارة تعويض المتعاقد تعويضا كاملا من أجل إعادة التوازن المالي للعقد،  

يأمر الشركة المتعاقدة ل ذلك صدور قرار من الإدارة  ا ومث   ،الرقابة والتوجيه   سلطة  هنا يكون في 
 1. على سلامة المواطنين  ى حفاظاأخر  نطقةالأسلاك الكهربائية إلى م بنقل

بعض الأعمال من   قد استثنى واعتبرأن مجلس الدولة الفرنسي    وفي هذا السياق نشير إلى
العقود لأن طبيعة هذه    ، ميرالأعلى أساس عمل    التعويضقبيل الأعمال المادية والتي رفض فيها  

هذه العقود    بين  ومن  ،الإدارة   اتجاهفي التزامات المتعاقد    انمتغيرة وتؤدي إلى الزيادة أو النقص
أو مهمات جنود في    توريد والعقود التي يكون موضوعها توريد أغذية الوعقود    اللتزامعقود  )  نجد

الجيش( فكل هذه الأعمال المذكورة رفض فيها مجلس الدولة الفرنسي التعويض عن الأضرار 
 2الناجمة عنها. 

 : ما يليمنها   الخاصة والتي تؤثر على ظروف تنفيذ العقد نذكر أمثلة الإجراءاتومن 

ه  ي سلطتها في الرقابة والتوج   لتمارس  معها  المتعاقد  في مواجهة القرارات التي تصدر من الإدارة    -
 زيادة في الأعباء المالية.  ولكنها تحمل المتعاقد

 الإدارة.التي تصدر من جهة  )الضبط الإداري( إجراءات البوليس -

 . متعاقد أضرار في تنفيذ العقدللبأشغال عامة تسبب المتعاقدة الإدارة  قيام -

وجعل تنفيذ العقد أمر    قداأعباء المتع  الزيادة فيقيام الإدارة المتعاقدة بأعمال مادية من شأنها    -
 3مرهق. 

 
قبع،   1 الإداري لمياء هاشم سالم  العقد  في  المالي  التوازن  الحقوق، جامعة اختلال  كلية  العام،  القانون  في  ، رسالة ماجستير 

 . 40، ص  2010 العراق، الموصل،
، رسالة الماجستير، أثر إختلال التوازن المالي في العقود الإدارية بين القانون العراقي والقانون الفرنسيشذى سالم ذهب،    2

 . 57، ص 2022والمذاهب، العراق، قسم القانون اختصاص القانون العام، كلية القانون، جامعة الأديان 
الجزائري عباد صوفية،    3 العمومية  المتعاقد في تنظيم الصفقات  القانوني للمتعامل  لنيل شهادة المركز  ، مذكرة تخرج مقدمة 

عنابة،   -الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه، شعبة القانون الإداري، قسم القانون العام، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار  
 . 73، ص  2011
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 عام ء مير في صورة إجراالعمل  :الفرع الثاني 

أو لوائح من جانب الإدارة أو من السلطة العامة،    ور قوانين والمقصود بالإجراء العام هو صد
تعلق الإجراء وي   مع الإدارة،  أعباء المتعاقدتكاليف  يكون من شأنها زيادة    تطبق على جميع الأفراد

سوف نحاول  وهو ما  ،    1العقد  أو تأثير على ظروف تنفيذ    ،إما بتعديل في شروط العقد العام  
 تفصيله فيما يلي: 

 العقد شروطراء العام الذي يعدل في جالإ :أولا

  روط تعديل في شالالذي اتخذته الإدارة في صورة عمل الأمير إلى  العام  الإجراء    قد يؤدي
النقلفي  زيادة    ذلكومثال    ،العقد مباشرة لزيادة   خطوط  تؤدي  بتسييرها مما  الملتزم  تعهد  التي 

تعويض المتعاقد على أساس نظرية عمل الأمير    على الإدارة  ينبغي التزاماته، وفي هذه الحالة  
أن يكون    إذا توافرت شروط تطبيقها اللازمة والتي سبق التطرق لها، لكن بشرط   ،تعويضا كاملا 

 2الإجراء العام الذي خلف ضررا للمتعاقد إجراء إداري آمر. 

  28/04/1939في  نجد أن مجلس الدولة الفرنسي قد قضى بالتعويض في حكمه الصادر  
،  1935حول قضية شركة السكك الحديدية الغرب، هذه الأخيرة تضررت بصدور مرسوم سنة  

  والذي قرر خفض نفقات الدولة، الأمر الذي ترتب عليه انخفاض أقساط الشركة، حيث قبل مجلس 
 3. هاتعويض الشركة تعويضا كاملا عن كل تلك الأضرار التي لحقت ب ب الدولة الفرنسي 

كما طبق مجلس الدولة الفرنسي التعويض الكامل على أساس نظرية عمل الأمير، وذلك  
، حيث صدر مرسوم يقضي Zeilabadienقضية    حول  1909نوفمبر    19  في  الصادر  قرارهفي  

عقودهم، لكن مجلس الدولة الفرنسي رفض ذلك وقام بتعويض  بحل الفرق العسكرية التي انتهت  
 4المتطوعين الذين ألغيت عقودهم للفرق التي ينتمون إليها. 

 
مجلة الدراسات مولود محمودي، قويدر منقور، " الرقابة القضائية على مدى إلتزام الإدارة بإعادة التوازن المالي للعقد الإداري " ،   1

 . 5، ص  2024، جوان جامعة سعيدة الدكتور مولي الطاهر، 01، العدد 11، المجلد  الحقوقية
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  سلطة القاضي الإداري في مراقبة التوازن العقدي في ظل قانون الصفقات العمومية سليم قديان،   2

 . 230، ص  2022/ 2021، 1دكتوراه في العلوم، تخصص القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
 . 231المرجع نفسه، ص  3
دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  ، رسالة  -دراسة مقارنة-النظام المالي للعقد الإداري  شريفي الشريف،   4

 . 292، ص  2013/2014تلمسان،  –جامعة أبي بكر بلقايد 
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 الإجراء العام الذي يؤثر على ظروف تنفيذ العقدثانيا: 

شروط  في  عدل  ي   كنه ل ل  يصدر من الإدارة  جراء الذيالإ نتحدث عن  سوف  وفي هذه الحالة  
  امرهق  تنفيذالما يؤثر على ظروف تنفيذه بصورة غير مباشرة، الأمر الذي يجعل  إن   ،العقد مباشرة
ة، التشريعات  ومن أمثلة ذلك نجد التشريعات الجمركية أو الضريبي   للمتعاقد،  بالنسبة  وأكثر مشقة

 الجتماعية... 

تعويض  يرفض فكرة    نجده  كقاعدة عامة و   مجلس الدولة الفرنسيتجدر بنا الإشارة إلى أن  و 
وفي حالت    في أضيق الحدود  منه  إل ما كان  عن الأضرار المترتبة في هذه الصورة،  لمتعاقدا

 1الظروف الطارئة.  قبيل لأنه كان يعتبرها من   استثنائية فقط،

وعليه يجب علينا عرض الحالت التي رفض فيها التعويض على أساس نظرية عمل الأمير  
باعتبارها القاعدة العامة، ثم التطرق للاستثناء والمتمثل في الحالت التي قبل فيها التعويض،  

 ي: تالعرضهم ك وسنقوم ب 

 الحالات التي رفض فيها التعويض  1

في  على أساس عمل الأمير    ضتعوي اللقد طبق مجلس الدولة الفرنسي هذا المبدأ ورفض  
 حالت التالية نذكرها على سبيل المثال: ال

كأن تفرض  والتي تؤدي إلى صعوبة التنفيذ    (:الرسومو   )الضرائبفي مجال التدابير المالية   ➢
 على الإنتاج. ضرائب زيادة الالدولة 
تؤدي  والتي    كالقوانين التي تهدف إلى زيادة أجور العمال  : الجتماعية  التدابير  جال في م  ➢

 أو غلاء المعيشة.  كالتأمين ضد حوادث العمل  ،زيادة أعباء التنفيذ  إلى
كالتشريعات التي تصدر تنظيم الستيراد والتصدير    :في مجال التدابير القتصادية والنقدية  ➢
2. نقل في السكك الحديديةالزيادة أجور مثل 

 
 . 231سليم قديان، المرجع السابق، ص  1
، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية، تخصص  غرامة التأخير في الصفقات العموميةبن صغير مليكة أسماء،    2

-   2018بلعباس،    سيدي  حقوق، فرع التجريم في الصفقات العمومية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي ليابس،
 . 120، ص  2019
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 فيها التعويض  لالتي قبالحالات  2

عليه استثناءات يقبل فيها القضاء الإداري التعويض    ترد  وكما نعلم أن المبدأ ليس مطلقا بل 
 : همامتمثل في الحالتين هذا الستثناء  و  ،للمتعاقد

 : الإيجابي  مير الأ  أ: عمل

 بينها: حيث يتخذ التأثير الإيجابي صور عديدة نذكر من 

 ير. م الأنظرية عمل  والستفادة من نصا يقضي بإمكانية تطبيق عام أن يتضمن الإجراء ال ❖
 يسمح بتعويض المتعاقد إذا تضرر من تصرفات الإدارة.   بندا  عقدالتضمن ي أن  ❖
 . التعويض  للاستفادة من تطبيق نظرية عمل الأمير   ئيالقضاالجتهاد قبول  ❖

نظرية عمل  لالتعويض استنادا  قبل    استثنائية   ت وفي حالمجلس الدولة الفرنسي  نجد أن  
، لسيما إذا كان الإجراء العام موضوعا جوهريا  ماليالتوازن  الر واعتبرها سببا في اختلال  ي الأم

 1يمس بشروط العقد، دون أن ننسى الضرر الخاص الذي يلحق المتعاقد من ذلك الإجراء. 

 الأمير السلبي: ب: عمل 

امتناع   السلبي هو  بالفعل  أو  ي الإدار الجهة  والمقصود  القوانين واللوائح  تطبيق    عدم ة عن 
الإدارة عن عملها يترتب    امتنعت وبطبيعة الحال إذا    ،اتخاذهاكان من الواجب  اتخاذ إجراءات  

 لعقد المبرم مع الإدارة. المتعاقد أثناء تنفيذ ا على تفاقم الأعباء

إلى فعل   الستنادومن خلال ما سبق ذكره نجد أن القضاء الإداري منح الحق للمتعاقد في 
ظروف    على   إيجابية أم سلبية أثرت  الصادرة من الإدارة  الأمير في حالة إذا كانت الإجراءات

2مسؤولية الإدارة الكاملة في التعويض.  قامت ، تنفيذ العقد

 
 . 189جابري فاطيمة، المرجع السابق، ص  1
 . 70عباد صوفية، المرجع السابق، ص  2



 " نظرية عمل المير "  بسبب فعل الإدارة التوازن المالياختلال                                الفصل الول

 

23 

 المير عملنظرية  تطبيق أثار   :المبحث الثاني
المت،  ثارمجموعة من الأ  رتطبيق نظرية عمل الأمي   ترتب علىي  تعويض    عاقدتتمثل في 

،  تأخير الغرامة    عفى المتعاقد منكما ي  ،الإدارة  تصرفات  نم  ناجمةتعويضا كاملا عن الأضرار ال
  هذه  ، وسوف نتطرق لدراسة كل أثر منتنفيذ مستحيلاالأصبح    إذا  أيضا يحق للمتعاقد فسخ العقد

 الأثار في المطالب التالية: 

 تعويضا كاملا  عاقدمتال يضتعو   :الول المطلب
لما يعيد نوعا من    جراء تصرفاتهاه  تلحقمتعاقد عن الأضرار التي  اللإدارة بتعويض  تلتزم ا

وعليه سنستعرض ذلك    ،كامل التعويض  الالحصول على    للمتعاقدحق  ي   حيث  ،التوازن المالي للعقد
 فروع التالية: من التفصيل في ال  بشيء

 عناصر التعويض الكامل  : الفرع الول

وما فاته    ،حق المتعاقد من خسارةا لمهما:    التعويض الكامل عنصرين أساسيين  تضمني 
 بشرحهم كما يلي:   ، وسنقوممن كسب

 لحق المتعاقد من خسارةا م  :أولا

بسبب    التعويض كافة  شملي حيث   المتعاقد  تكبدها  التي  حيث    ، الإدارة  تدخلالمصاريف 
 التالية: إحدى الصور يظهر هذا التدخل في 

متعاقد  ال  لقاة على عاتقتدخل الإدارة في تنفيذ العقد الإداري فيؤدي ذلك لزيادة اللتزامات المت   أن  -
كتلك التي يكون مجبرا على تحملها    ،عن الأعباء المضافة  فيجب أن يعوض هذا الأخير  ،معها

أو    ،لستكمال المشروع بشكل جيد ومناسب  ينمن أجل الحصول على التعاقد مع عمال إضافي 
اللازمة   النفقات  واستخدام  لالزيادة في  الفعلية   إضافية،  دا و ملتنفيذ  المصروفات  ذلك من  وغير 

 1.الإدارة صرفالناجمة من ت 

 
 . 273السيد فتوح محمد هنداوي، المرجع السابق، ص  1
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كما هو الحال إذا   ،شكل يؤدي لإنقاص التزامات المتعاقدفي  يمكن أن يكون تدخل الإدارة  كما    -
من   جزء  تنفيذ  استكمال  عدم  الإدارة  لدواعي    اللتزاماتطلبت  العقد  عليها  ينص  تحقيق  التي 

 . المصلحة العامة

يصاب    حيث   ،هاصأو بإنقا  زيادتهاسواء ب   المحددة  مدة تنفيذ العقد   ل تتدخل الإدارة بتعدي أن    -
أما    زيادة،ة المدأسعار المواد اللازمة للاستخدام أثناء  في  زيادة  البسبب  تلحقه    ر ائ سبخ   تعاقدالم

 اضطراره   نتيجةضافية  الإعباء  الأ على تحمل    اقد يكون المتعاقد ملزمفمدة  الفي حالة تخفيض  
 1. يهامتفق عل الة وباهظة وزيادة أجور الأيدي العاملة لسرعة إنجاز الأعمال ت و ادفع مبالغ متفل

 كسب  متعاقد منال فات  ما :ا ثاني

عليها لو لم يختل    ل التي كان من حق المتعاقد أن يعو يشمل جميع المبالغ  العنصر    هذاو 
  ،ماله  ورأس  لالحلا  هربح  نأن يعوض ع  المتعاقد  فمن حق  ير،م بسبب عمل الأ  ماليتوازن الال

التنفيذ    من  المتعاقد  الفوائد التي كان من الممكن أن يحققها  جميعأن يغطي    ويشترط في التعويض
 ن التعويض أقاعدة    مخالفةبالتقيد وعدم    تب الفائ سفي هذه الحالة يجب حساب الكو   الكلي للعقد، 

تنبه لواقعة أن المتعاقد لم يؤدي العمل الذي كان  الل يمكن أن يتجاوز مقدار الضرر الحقيقي و 
والمختلفة للأجهزة المتعددة    وأيضا يخصم من الكسب الستعمالت   ،سيحقق له الكسب المفقود

 2. بواسطتها بربح من مشاريع أخرى  ا استفادوالآلت والمعدات وم

  ببية بل لبد أن تكون هناك علاقة س  اقد،متع ال  من أجل تعويض  هوحدلضرر  وجود  ول يكفي  
د من أجل قيام مسؤولية الإدارة اقتعالم ب لحق    الذي  والضرر  المتعاقدة  ن الإدارةمصادر  البين الفعل  

الذي   الضرربين فعل الإدارة و وعلاقة  في حالة عدم وجود رابطة    ، أما  3الكاملة في التعويض  
ذلك   هوحد المتعاقدويتحمل ويصبح بدون فائدة،  كون غير مقبوليالمتعاقد فإن التعويض أصاب 
4الذي لحقه.  الضرر

 
 . 274المرجع السابق، ص  فتوح محمد هنداوي،السيد  1
 . 253مفتاح خليفة عبد الحميد، حمد محمد حمد الشلماني، المرجع السابق، ص  2
 . 168عدي إسماعيل خضر، المرجع السابق، ص  3
 . 276السيد فتوح محمد هنداوي، المرجع السابق، ص  4



 " نظرية عمل المير "  بسبب فعل الإدارة التوازن المالياختلال                                الفصل الول

 

25 

 كامل الشروط الحصول على التعويض  :الفرع الثاني 

فر مجموعة من الشروط الرئيسية والتي  اجب تو يمن أجل تعويض المتعاقد تعويضا كاملا  
 : سنتناولها فيما يلي

 الضرر أو زيادته دارة في إحداث ه مع الإئألا يساهم المتعاقد بخطأولا: 

دارة أو المساعدة في زيادته  الإ  صرففإذا ساهم المتعاقد في إحداث الضرر الصادر عن ت  
في  و   ،جزء منه للإدارة المتعاقدةفي  ضرر غير منسوب إل  الكامل إذا كان  التعويض  اليستبعد  ف

قد من تصرفات  امتعالمستحق بمقدار ما قام به  التعويض  اليقوم القاضي بالتقليل من    هذه الحالة
 1. لإحداث الضرر تدأ

 أن يستمر المتعاقد في تنفيذ التزاماته التعاقدية :ثانيا 

وهو الذي   ،لأنه يتوافق مع مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود الإدارية  ابديهي   ايعتبر هذا أمر 
  ، ر ي م يتفق مع أهداف نظرية عمل الأكما أنه    ،يشمل كافة معاملات وتصرفات الإدارة والمتعاقد 

فعليه اللتزام بالستمرار في تنفيذ التزاماته    ،الإدارة  ةجهومساعد لن يكون المتعاقد متعاون  جب أفي 
 2. هو أهم وسائل الإدارة في تسيير المرافق العمومية الإداري لأن العقد   ،تعاقديةال

 تصدره مستقبلا  معين   عن إجراء ةالإدارة من المسؤولييعفي  االعقد نص ألا يتضمن :ثالثا 

فإذا تم التفاق    ،تنازل جزئيا من المتعاقد عن الأضرار التي قد تصيبه مستقبلا   هذا  يعدو 
فيعتبر    ،في إطار نظرية عمل الأمير صادر منها    ن إجراءع  المسؤوليةعلى إعفاء الإدارة من  

فهذا النص يفقد    ي،أن يلتزم بذلك النص العقد  اقدعليه وعلى المتع  التفاق  مقديا ت اعت   شرطاهذا  
طالب المتعاقد الإدارة فإذا    ، توقعالوهو شرط عدم    أل  مير شرطا من شروط تطبيقهاالأ نظرية عمل  

3روطها. مير بسبب تخلف أحد شالأنظرية عمل لل يمكنه أن يستند ويض فإنه بالتع

 
ة مقدمة مذكر ،  سلطات الإدارة في العقد الإداري بين مقتضيات الصالح العام والتوازن الماليجاسم محمد سعيد الشرياني،   1

لستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون العام، قسم القانون العام، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية 
 . 49، ص 2022المتحدة، 

 . 278السيد فتوح محمد هنداوي، المرجع السابق، ص  2
 . 50جاسم محمد سعيد الشرياني، المرجع السابق، ص  3
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 الفرع الثالث: طرق تحديد التعويض 

 التعويض بثلاث طرق مختلفة نذكرها كما يلي:  يتحدد

 هتحديد وطريقةوجود نص في العقد يقرر التعويض  :لاأو 

لك  ت باتباع    اللتزامالطرفين    ن على كلا اطريقة تحديد التعويض اللازم كالعقد على  إذا نص  
ة تطبيق تلك  تعويض المستحق وذلك لإمكاني التحديد  لطريقة    يتضمن العقد  أن  فيجب  ،الطريقة

محدد  التعويض  التنفذ شروط العقد ويتم دفع    وعندئذ  ،لمدةافي العقود طويلة    امسي النصوص ل
بإلحاق  خذ على هذه الطريقة أنها قد تؤدي  ؤ وي نتيجة إجراءات إدارية،    ضرارلأ  هتعرضلعاقد  ت للم
يكون من الصعب عليه  ف من الحصول على الأرباح المتوقعة    هلمتعاقد من خلال حرمان ل ضرار  أ

 1. إبرام العقد حجم الفائدة التي سيحصل عليها لحظةأن يتوقع 

 زم لجبر الضررلا لتعويض ال لد المشرع يحدت :ا ثاني

على    ع ر شفينص الم  ،صورة إجراء عام  في   مير الأعمل    تظهر هذه الحالة إذا كانحيث  
  1940سبتمبر    5بقانون  المرسوم  ك"    ،الذي أصاب المتعاقدلجبر الضرر  طريقة حساب التعويض  
حيث تضمن النص    ،مرفق الدفاع الوطني الفرنسي  اتلتوفير حاج   ةرمب والخاص بفسخ العقود الم

"، وفي هذه    على كيفية تعويض المتعاقدين الذين لحقتهم أضرار نتيجة فسخ عقودهم بقوة القانون 
علىي   الحالة الإداري    جب  حساب تطبيق  القاضي  تحدد طرق  التي  التشريعية  النصوص  هذه 

خذ على هذه الطريقة أنها قد تضع أسسا تؤدي إلى ؤ ي ما و  ،مخالفتها عدمو  هام ب تزالالو  التعويض 
 2. على التعاقد مع الإدارة بل ما كان يتوقعه حينما أق له للمتعاقد ول تحقق  قليلتحديد تعويض 

 اللجوء إلى القضاء لتحديد مبلغ التعويض  :ا ثالث

  تين، سابقالتحديد مبلغ التعويض في حالة عدم توافر أي من الحالتين  ب الإداري    اءيقوم القض
التعويض  ف ، النظرية هذه التعويض بعد تأكده من توافر شروط تطبيق قيمة يتولى القاضي تقدير ل

لحقه من    ما  بحيث يشمل جميع ،المتعاقد  تيجب أن يكون كاملا عن جميع الأضرار التي أصاب 
 3. كسبمن  فاته ما خسارة و 

 
 . 51المرجع السابق، ص  سعيد الشرياني، جاسم محمد 1
 . 171عدي إسماعيل خضر، المرجع السابق، ص  2
 . 95هيثم حليم غازي، المرجع السابق، ص  3
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  11/12/1964في  في حكمها الصادر  قد قضت  المحكمة الإدارية لمدينة الجزائر    نجد أن
  تتمثل وقائع القضية " في أن بلدية فوكة حيث    – بلدية فوكة-قضية كهرباء وغاز الجزائر    حول

شروط العقد    توكان   ،من الملتزم نقل الخطوط الكهربائية  غرضطلبت لهذا الف  ،بناء مدرسةدت  أرا
إل    ،طرق الالحفاظ على الأمن العام أو في سبيل مصلحة    عيتسمح بذلك على نفقة الملتزم بدوا 

لذا لبد من    ،نقل على حساب الملتزمالأن حالة بناء مدرسة لم تكن من الأسباب التي تسمح ب 
 ، حين إبرام العقد بين الإدارة والملتزم   امتوقع  ؤهاي لم يكن بنات ال  ةفنظرا إلى أن المدرس  ه،تعويض

زيادة   ذلك  على  ب   أعباءترتب  في  و حتى    ، للعقدالمالي  زن  اتو التخل  جذريا  تؤثر  ل  كانت  لو 
 1 للمتعاقد ". ن على الإدارة أن تدفع تعويضا كاملافإ ه،اقتصاديات 

 ر يإعفاء المتعاقد من غرامة التأخ  :المطلب الثاني 

تأخير ضد المتعاقد  الد إداري ل يتضمن نصا على فرض غرامة  عقل يمكن أن يكون هناك  
ولكن قد يكون هناك تأخير نتيجة    ، التزاماته التعاقدية أثناء المدة المتفق عليها  في تنفيذالذي قصر  

ما سوف نعالجه في    هو و  ، عوامل خارجة عن إرادته وهو ما يؤدي إلى إعفائه من غرامة التأخير
 الفروع التالية:

 غرامة التأخير  مفهوم : الفرع الول

من وضع تعريف لها ومعرفة    لنا  تأخير لبدالرامة  غتمكن من الإحاطة بجميع جوانب  حتى ن 
 ، وهو ما سوف نفصله فيما يلي: خصائص التي تتميز بهاالأهم 

 أولا: تعريف غرامة التأخير

علينا الحديث أول عن التعريفات الفقهية لغرامة التأخير، ثم التطرق للتعريف التشريعي  يجب  
 وذلك كما يلي: 

 لغرامة التأخير  التعريف الفقهي 1

إل أنها تتشابه من ناحية الغاية والهدف   لغرامة التأخير   التعريفات الفقهية  تختلفواتعددت  
الفقهاء    حيث  المرجو منها،   افية تعويضات جز هي عبارة عن    تأخيرالبأن غرامة  "  يرى بعض 

  يء مالاجز   خر إلى أنهاأبينما ذهب اتجاه    ،في تنفيذ التزاماته التعاقدية  تعاقدناشئة عن تأخر الم

 
 . 279، ص  2016،  مصر، دار الجامعة الجديدة، الرقابة القضائية على العقد الإداري في مرحلة التنفيذزينب سالم،  1
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غرامة    فيرى أن  الثالثأما التجاه    ،   التعاقدية  هالتزاماتتنفيذ  يفرض على المتعاقد الذي تأخر في  
 1. طبيعة مختلطة   ذات نهاأ "، بمعنى ء مالي معا اعبارة عن تعويض وجز   تأخيرال

  تأخيرالاتفقت على أن غرامة  نجدها قد  السابقة    ةالفقهي   التعريفات  ما يمكن الإشارة إليه أن
على أكمل وجه وعدم    تنفيذ التزاماته  من أجل   ، وذلك وسيلة ضغط على المتعاقد  تعتبر بمثابة 

إنجازها، في  تكي   اولكنه  التراخي  حول  بأنه  ،قانونيال  هاف ي اختلفت  وصفها  البعض  أن    ابحيث 
العقدافتعويضات جز  خر  أما البعض الأ   ،رالضر   اتثب إيقها  تطب ول يشترط ل  المبرم  ية مصدرها 

  تملك سلطة توقيعها  الإدارة  لأن  اتفاقيكونها مجرد جزاء    من  حيث انطلق  يوصفها بأنها جزاء مال
 2.رضر  ولو لم يلحق بالإدارة أيالتعاقدية حتى ط و شر لعلى المتعاقد المخالف ل

  ف الدكتور ي عر ت   ا قدموا بعض التعريفات لغرامة التأخير ومنه  نجدهمجزائريين  ال  لفقهاءا  أما
 ".  متعاقدة على المتعاقد معهاالالمالية التي توقعها الإدارة  الجزاءات تلك  " أنهاب بوضياف   عمار

"  يعرفها  عليب  غير صالالدكتور محمد    نجد  المالالذلك    بأنها  الإدارة   يجزاء  توقعه  الذي 
 ".  على تنفيذ العقد هإلزام ا من أجلالمتعاقد معهعلى المتعاقدة 

 المبالغ المالية التي يجوز للإدارة   ا "أنهغرامة التأخير ب عرف  فقد  ي  د ب االدكتور عمار عو   امأ
 3".  داريةالإبها الطرف المتعاقد إذا أخل بالتزاماته التعاقدية أثناء تنفيذ العقود أن تطالب 

 لغرامة التأخير  التعريف التشريعي 2

ل  ب  في قانون الصفقات العمومية   ريعبارة غرامة التأخ  لم يذكرنجد أن المشرع الجزائري  
الماليةاستعمل مصطلح   المقارنة  على  ،  العقوبات  التشريعات  التي ذكرت غرامة  و عكس بعض 

 4. اليمني والمصري  شرع المبينها نجد من  و  ري تأخ ال
 

، رسالة للحصول على  النظام القانوني لغرامة التأخير في إطار تنفيذ العقود الإدارية )دراسة مقارنة(علياء علي القحطاني،   1
 . 13، ص 2021درجة الماجستير في القانون العام، كلية القانون، جامعة قطر، 

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات   247-15بن عبد المالك بوفلجة، " الغرامة التأخيرية في ضوء المرسوم رقم   2
،  250، ص ص  2017، جامعة محمد خيضر بسكرة، سبتمبر  15العدد  ،  09المجلد  ،  مجلة الجتهاد القضائيالمرفق العام " ،  

251 . 
 . 251المرجع نفسه، ص  3
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق،  -دراسة مقارنة    -غرامة التأخير في العقود الإدارية  رمضاني فريد،   4

،  2022/2023،  1باتنة    ر،تخصص قانون إداري وإدارة عامة، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخض 
 . 77ص 
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في    247-15رئاسي رقم  الللمرسوم    وبالرجوع يتضمن  2015سبتمبر سنة    16مؤرخ   ،
العدد    للجمهورية الجزائرية  تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، الجريدة الرسمية

ما  تنص على    من هذا المرسوم  147، نجد أن المادة  2015سنة  سبتمبر    20الصادرة في    50
ل المقررة أو  اج متعاقد في الآالالتعاقدية من قبل    " يمكن أن ينجر عن عدم تنفيذ اللتزامات   يلي

في    فرض عقوبات مالية دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها  ، تنفيذها غير المطابق
 1التشريع المعمول به...". 

لكنها ذكرت   التأخير  تعرف غرامة  لم  أنها  أعلاه  المذكورة  المادة  نلاحظ من خلال نص 
 حالتين لتطبيقها هما: 

* الحالة الأولى: عدم تنفيذ المتعاقد للتزاماته التعاقدية في المدة المحددة، أي وقع تأخير  
 . عليهع غرامة تأخير  ي توق  يستوجبفي تنفيذ العقد من طرف المتعاقد 

تنفيذ   حالة  في  وتكون  العقد،  لمواصفات وشروط  المطابق  غير  التنفيذ  الثانية:  الحالة   *
 2أعمال مشوبة بعيب وناقصة عن الصيغة المتفق عليها مسبقا. 

مبلغ من المال    " عبارة عن  تأخير هيالتعريفات السابقة أن غرامة  اليمكن القول من خلال  و 
تنفيذ التزاماته    تأخر هذا الأخير في في حالة    ، تفرضه الإدارة المتعاقدة على المتعامل المتعاقد معها

 3".  في بنود العقد مسبقا  عليها التعاقدية وتجاوز الآجال التي تم التفاق 

ل  اج في الآ طبقا لما اشتمل عليه و   عقدتنفيذ الالهدف من غرامة التأخير هو ضمان نجد أن  
  واضطراد،  بانتظام  اممرفق العال  يرسحسن  من أجل ضمان    والمحددة في العقد،  تفق عليهاالم

تلقائيا    ا تأخير وتحصيلها وخصمهالغرامة  توقيع  مضرا يستلزم    التنفيذ عن    ري تأخالبحيث يكون  
  نجد أن  ،خرأإجراء  أي    اتخاذ  لقضاء أو إلى ا  دون الحاجة للجوء  ، وذلكمن مستحقات المتعاقد
نصت  حيث  المصري قد أوضحت ذلك  والتشريع بمجلس الدولة فتوى ال ي الجمعية العمومية لقسم 

 
رقم    147  المادة  1 رئاسي  مرسوم  في  247-15من  سنة    16  مؤرخ  العمومية ،  2015سبتمبر  الصفقات  تنظيم  يتضمن 

 . 2015سنة سبتمبر  20الصادرة في   50العدد  للجمهورية الجزائرية ، الجريدة الرسميةوتفويضات المرفق العام
 . 78رمضاني فريد، المرجع السابق، ص  2
  ، 02، العدد  13، المجلد  المجلة الأكاديمية للبحث القانونيغرامة التأخير في مجال الصفقات العمومية " ،  مراد الوافي، "   3

 . 481، ص  2022 عبد الرحمان ميرة بجاية، جامعة
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العقود    غرامة التأخير" ... تنفيذالإفي  حرصا على سير المرافق العامة    هادارية ضمانا لحسن 
 1حصول ضرر ". دارة من تلقاء نفسها دون اللتزام بإثبات  الإ هةوتوقعها ج ، ...بانتظام

عن الشرط الجزائي في العقود    تختلف  داريةالإالعقود  في  غرامة التأخير  أن  ويجدر القول بنا  
ويكون مستحقا   ،تعويض متفق عليه مسبقا في العقد  الشرط الجزائي بمثابة يعتبر  حيث    مدنية، ال

  اقد عت الم  ر ضر ت م عن ذلك  نج متعاقدين بالتزاماته التعاقدية مما ي الخلال من طرف أحد  الإ في حال  
استحقاق  ، خرالأ إنذار    هومن شروط  أن    عكس  علىو   ،مقصرال  الطرفكذلك  نجد  غرامة  ذلك 
لأن التأخير    ،ضرر  وجود قد دون إثبات  ابمجرد حدوث تأخير من المتع  توقعها الإدارة  ري أخ الت 

 2. ضرر بالصالح العام وعرقلة سير المرفق العام عنه  رتب ت بحد ذاته ي 

  االنص عليهم  علىبين الأطراف    التفاقضرورة    في  الشرط الجزائيمع  غرامة التأخير    تتفق
ن بمقدار الغرامة المحددة  اأن يلتزم الطرف  ط لتطبيق غرامة التأخيرر شت وي   ، العقد  اخل بوضوح في د

نسب المتفق  التجاوز  ت   اتزياد  ض فيه مما يمنعها من فر   الواردة  فالإدارة تلتزم بالنصوص  ، في العقد
 3التأخير. وز الضرر مقدار غرامة اج ت حتى ولو    ،عليها

 ثانيا: خصائص غرامة التأخير

 تتميز غرامة التأخير بخصائص متعددة تتمثل في: 

على المتعاقد   تطبقهاأن  لإدارة  لا يجوز لف  ، العقدلأنه يتم تحديدها مسبقا في  * أنها جزاء اتفاقي:  
 4. لم يتم النص عليها في حالة

خاضع    في الوقت المحدد  يةتعاقدال  زاماتهقد في تنفيذ الت اعتيعتبر تأخر الم  :ائيتلقء  اأنها جز *  
تفرض عليه    ث حي   العامة،   سلطةامتيازات البما لها من    وذلك  لعقوبة تلقائية من طرف الإدارة

 5. رذان إه أو ي ب تن يهوجتغرامة دون الحاجة إلى  

 
 . 283السيد فتوح محمد هنداوي، المرجع السابق، ص  1
 . 52جاسم محمد سعيد الشرياني، المرجع السابق، ص  2
 . 284السيد فتوح محمد هنداوي، المرجع السابق، ص  3
، ص  2002، مصر ، منشأة المعارف،العقود الإدارية طبقا لحكام قانون المناقصات والمزايدات الجديدأحمد محمود جمعة،  4

268 . 
 . 63العطراوي كمال، المرجع السابق، ص  5
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  عقوبات مالية على المتعاقد  توقيع ملك الإدارة المتعاقدة صلاحية  * أنها ذات طبيعة إدارية: ت 
  التأخير،   ة غرامتوقيع  فرض  ي ذلك بصدور قرار إداري  يتم  و   ه، التزامات المخل والمقصر في تنفيذ  

دون الحاجة  توقعها بنفسها    أنها ذات طبيعة إدارية لأن الإدارة المتعاقدة  ماليةالجزاءات  الوتعتبر  
متعاقد بالفعل من تنفيذ التزاماته وأن  الوعليها أن تتأكد من إخلال    توقيعها،لقضاء لل  اللجوءإلى  

 1. والثابتة  غير المبررةتبتعد عن الفتراضات والقناعات 

وسيلة ردعية تهدف إلى إجبار المتعاقد    تتميز بأنهاإن غرامة التأخير  * أنها ذات طبيعة ردعية:  
  وتطبق في حالة الإخلال  والمنصوص عليها داخل العقد،  ل المحددةاج ته في الآازامت النفيذ  على ت 

 2.نص قانوني أو أمر إداري متعلق بتنفيذ العقد من أجل حماية المصالح الإداريةلأو مخالفة 

 : وسائل تحديد غرامة التأخير الفرع الثاني 

إما أن يكون هناك اتفاق بين الإدارة والمتعاقد    ، يتم تحديد غرامة التأخير بواسطة طريقتين
أثناء إبرام العقد، أو أن يكون المشرع قد حدد نسبة الغرامة في نص قانوني صريح، وسوف نفصل  

 ذلك كما يلي: 

 قداعتال وقت غرامة التأخيرونسبة مقدار  تحديد  على دالمتعاقالإدارة و  الاتفاق بين أولا:

قد في حالة االمتع  هايدفع   عمال حيث يتم التفاق على مبلغ وبنسبة مئوية معينة من قيمة الأ
ويمنع على الإدارة زيادة نسبة القيمة    المنصوص عليها داخل العقد، التزاماته  ب   أو إخلاله  هخير تأ

  ةتمسك بحج ت أن  الإدارة  ستطيع  ت وأيضا ل    ،ر مقدار ما تم تحديده في العقدضر جاوز التحتى ولو  
 3النص الخاص يقيد العام.  استنادا لقاعدة ،اهيلعأن القانون حدد نسبة أعلى من النسبة المتفق  

 ح ي صر  صمقدار غرامة التأخير ونسبتها بن لرع شد الم يحدت ثانيا:

أو يضع نسبتها    ، ويذكرها بشكل صريح  التأخيريمكن للمشرع أن يحدد مقدار غرامة    حيث
خل بالتزاماته في إنجاز الأعمال  أ  إذاضمن نص تشريعي يسمح للإدارة بفرضها على المتعاقد  

 4. بما ورد في نص القانون  اللتزامفيكون أمرا واجبا على الطرفين  ،المكلف بها 

 
 . 149عباد صوفية، المرجع السابق، ص  1
 . 483مراد الوافي، المرجع السابق، ص  2
 . 175، 174عدي إسماعيل خضر، المرجع السابق، ص ص  3
 . 54جاسم محمد سعيد الشرياني، المرجع السابق، ص  4



 " نظرية عمل المير "  بسبب فعل الإدارة التوازن المالياختلال                                الفصل الول

 

32 

يتطرق لكيفية حساب غرامة التأخير، وإنما اكتفى بإحالتنا إلى  لمشرع الجزائري لم  ا  نجد أن
على    247-15من مرسوم رئاسي رقم    147دفاتر الشروط حيث نصت الفقرة الثانية من المادة  

المادة   المذكورة في  الشروط  لدفاتر  "... طبقا  يلي  باعتبارها عناصر   26ما  المرسوم  من هذا 
، وبما أن غرامة التأخير في مجال العقود الإدارية مقررة حرصا    1مكونة للصفقات العمومية ..."  

نجد أن المشرع الجزائري ترك للمصلحة المتعاقدة    ،على سير المرافق العامة بانتظام واضطراد
 2حرية استعمال سلطتها التقديرية في احتساب غرامة التأخير. 

 إعفاء المتعاقد من غرامة التأخير حالات  : لثالفرع الثا

من غرامة التأخير عن طريق حالتين، قد تكون حالة إعفاء جوازي وقد تكون    يعفى المتعاقد
 حالة إعفاء وجوبي، وهو ما سنحاول توضيحه فيما يلي: 

 من غرامة التأخير  ي ت الإعفاء الجواز حالا :أولا

قد من  المتعاطلب  إذا  من غرامة التأخير تتمثل في حالة    ي حالت الإعفاء الجواز نجد أن  
الحالة الثانية إذا قدرت ، أما  على ذلك الطلبالإدارة  الإدارة مهلة إضافية لتنفيذ التزاماته ووافقت  

إعفائه من مسؤوليته عن   المتعاقد وقررت  المتعاقدة ظروف  ، وهو ما سوف    3  ري تأخ الالإدارة 
 نتطرق اليه على النحو التالي: 

 التمديد الإداري لتنفيذ العقد 1

التي تعيق التنفيذ    والصعوبات   بعض العراقيل  ه المتعاقدواج ي قد    ي عقد الإدار لأثناء تنفيذ ا
حيث    ،ل تصل إلى مستوى القوة القاهرة أو الظروف الطارئة  صعوباتإل أن هذه ال  للعقد،  مي السل

  ،المحددة في العقدوالآجال  المواعيد  ب   للتزاماوعلى    التنفيذ،   بشكل كبير على   عراقيل تؤثر هذه ال
التمديد الإداري بهدف منح مدة إضافية للمتعاقد أو    أسلوب  اللجوء إلى  مما يستدعي من الإدارة

 4. تحديد مواعيد جديدة للتنفيذ

 
 . 247-15، مرسوم رئاسي رقم 147الفقرة الثانية من المادة أنظر  1
 . 488مراد الوافي، المرجع السابق، ص  2
 . 148رمضاني فريد، المرجع السابق، ص  3
 . 101أسماء، المرجع السابق، ص بن صغير مليكة  4
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تسببت في زيادة   هي من وهي إذا كانت الإدارة    الإداري   لحالة التمديدكذلك  وصورة أخرى  
ا ت   ،تنفيذلمدة  الإدارة  كأن  التغييرات طلب  بعض  إجراء  للعقد  تنفيذه  أثناء  معها  المتعاقد  من 

من التمديد يجب    المتعاقدولكي يستفيد    للتنفيذ،   زيادة في المدة اللازمةالوالإضافات التي تتطلب  
وأن يقوم بتقديمه قبل انتهاء   ، الإدارية المختصة هةتقديم طلب التمديد رسميا إلى رئيس الجعليه  

 1. في التأخير  مع إرفاقه ببعض الأدلة التي تثبت عدم مسؤوليته  ،لتنفيذلالمدة القانونية المقررة 

نجد أن قرار التمديد الإداري قد يصدر بصورة صريحة وقد يصدر بصورة ضمنية نوجزهم  
 بشكل سريع فيما يلي: 

الحالاليتمثل    :تمديد الإداري بصورة صريحةال  * فيها الإدارة   تتمديد الصريح في  تقوم  التي 
بالإفصاح صر  تحفظ وبشكل رسمي عن منح  و حة  ا المتعاقدة  لتنفيذ  الم دون  تعاقد مهلة إضافية 

 جانب المتعاقد وتوافق عليه الإدارة.قدم من يطلب عد ويكون ذلك ب ،التزاماته

ال التزمت    :منية ضداري بصورة  الإد  ي تمد*  الإدارة  لكن  العقد  تنفيذ  مدة  انتهاء  حالة  في  يكون 
  وعليه يجب على هذا الأخير  ،ضد المتعاقد المقصر  ةغرام  ضالسكوت ولم تتخذ أي إجراء أو فر 

 2. ، فهي موافقة ضمنية كأنه لم يحدث شيء  تنفيذ العقد   الستمرار في

 ظروف التنفيذ لتقدير الإعفاء نتيجة  2

ولظروف المتعاقد معها في حد    ،تنفيذالالمتعاقدة بناء على تقديرها لظروف  يمكن للإدارة  
إذا تبين أن التأخير لم يكن له أثر سلبي على سير المرافق العامة    ،من غرامة التأخير ئه  ذاته إعفا

 3. فرض عقوبة مالية يبرر ولم يسبب ضررا

بتوقيعها    فهي ليست مجبرة  ،في توقيع غرامة التأخير  كاملة  للإدارة سلطة تقديريةوبما أن  
ألحق    هل   لتأخير ل  وحسب تقديرها  ، حسب الظروف المحيطة بالتنفيذفيمكنها إعفاء المتعاقد منها  

4. الشاقة  بسبب الظروف اق للمتعاقد ه، أم أنه مجرد إر ضرر للمصلحة العامة

 
،  مجلة الباحث للدراسات الأكاديميةفريد رمضاني، " حالت إعفاء المتعاقد مع الإدارة من غرامة التأخير في العقود الإدارية " ،   1

 . 522،  521، ص ص 2017 ، جوان 1باتنة الحاج لخضر  ، جامعة02العدد  ، 04المجلد 
  ، 03عدد  ، ال19المجلد  ،  التواصل في القتصاد والإدارة والقانون " إعفاء المتعاقد مع الإدارة من غرامة التأخير " ،    ، عادل قرانة 2

 . 185، 184، ص ص  2013، سبتمبر عنابة-باجي مختار جامعة 
 . 523فريد رمضاني، حالت إعفاء المتعاقد مع الإدارة من غرامة التأخير في العقود الإدارية، المرجع السابق، ص  3
 . 185، المرجع السابق، ص عادل قرانة 4
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 من غرامة التأخير  وبيحالات الإعفاء الوج ثانيا:

إعفاء المتعاقد من  من أجل    تقديرية ال  تهاسلط   أن تستعمل   لإدارةيجوز لالحالة ل    هذه وفي  
  قد استحالباللتزام    متى تبين أن الوفاء  1  إنما تكون مجبرة على إعفائه منهاو   ،غرامة التأخير

الإدارة نفسها مسببة    كون وقد ت   ،بسبب فعل أجنبي قد يكون قوة قاهرة خارجة عن إرادة الطرفين
 ، وهو ما سوف نتطرق إليه كالآتي:  2  رللتأخي 

 لقوة القاهرة لالإعفاء نتيجة  1

القاهرة من أبرز حا  تعتبر  التأخير المتعاقد  ت إعفاء  لالقوة  القاهرة في من غرامة    ، والقوة 
دث  اح   ، حيث تعتبر عبارة عن القانون المدني شأنها في ذلك شأن القوة القاهرة في    الإداري   القانون 

ؤدي إلى استحالة يويكون غير متوقع ول يمكن تجنبه ف ،أجنبي مستقل يقع خارج نطاق الأطراف
 . 19جائحة كوفيد ومن أمثلة القوة القاهرة نجد الزلزل، الفيضانات، الأوبئة مثل   3  تنفيذ العقد

رقم   قانون من  84 من المادة ةلث ثا هذه الحالة أوردها المشرع الجزائري في الفقرة النجد أن و 
والتي جاء فيها " وفي حالة القوة القاهرة، تعلق الآجال ول يترتب على التأخير فرض    23-12

، ضمن الحدود المسطرة في أوامر توقيف واستئناف الخدمة التي  ر عقوبات مالية بسبب التأخي 
 4ذلك ". لنتيجة  المصلحة المتعاقدة تتخذها

 الإعفاء نتيجة لخطأ الإدارة  2

في    المتعاقد معها   السبب الأساسي في تأخر   هي   تكون الإدارة المتعاقدة  وفي هذه الحالة
  ، اأو تقصير   خطأ أو إهمال  شكل تصرف أو فعل الإدارةوذلك عندما ي   التزاماته التعاقدية،تنفيذ  

تعتبراهذه  ف قانو   بمثابة   لتصرفات  التنفيذ   المتعاقد  يستند عليها  نية مبررات  الت   لعدم  في  أأو  خر 
 5ذ. التنفي 

 
، جامعة  05العدد    ،02المجلد    ،مجلة البحوث القانونية والسياسيةالإعفاء من غرامة التأخير في العقد الإداري " ،  مقداد زينة، "   1

 . 310، ص 2015، ديسمبر الدكتور مولي الطاهر سعيدة
 . 153، المرجع السابق، ص -دراسة مقارنة  – الإدارية رمضاني فريد، غرامة التأخير في العقود  2
 . 105علياء علي القحطاني، المرجع السابق، ص  3
 . 21-23رقم   قانون ، 84من المادة  ثالثةالفقرة ال 4
 . 182عادل قرانة، المرجع السابق، ص  5
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خطأ يستوجب إعفاء  تشكل  و دارة  ها الإالعديد من الأمثلة التي تقوم ب   نجد أن الواقع يضرب
 على سبيل المثال ما يلي:  منهاالمتعاقد من غرامة التأخير، نذكر 

 . صحيحة للعقدالالإدارة في وضع المواصفات  خطأ ➢

 . تقاعس الإدارة وتباطئها في منح التراخيص الزمة للبدء في التنفيذ ➢
 . ذللتنفي المخططات والتصاميم اللازمة صورتأخر الإدارة في تسليم المتعاقد  ➢

 . في تسليم موقع العمل  الإدارة تأخر ➢
 1.بخطأ من الإدارةلتنفيذ  ل زمةلف الذي يلحق بالمواد الأولية اللت ا ➢

نجد أن المشرع الجزائري قد اشترط من أجل إعفاء المتعاقد   12-23رقم    قانون للوبالرجوع  
ة ثاني في التأخير، وهو ما نص عليه في الفقرة الالرئيسي  من غرامة التأخير أل يكون هو المتسبب  

إلى    ،" يعود قرار الإعفاء من دفع العقوبات المالية بسبب التأخير  على ما يلي  84من المادة  
المتعامل   هتأخير قد تسبب في اليطبق هذا الإعفاء عندما ل يكون و  مسؤولية المصلحة المتعاقدة،

 2".  المتعاقد

في    16/12/1989  بتاريخ  المحكمة العلياب   الغرفة الإدارية  القرار الصادر عنكذلك نجد  و 
من غرامة التأخير بسبب أن التأخير    تعاقدى المعف الذي أ   (  لية قالمةوالي و   )  ) ع.ط ( ضدقضية  

 3.الإدارة راجع لتصرفات كان

تعاقد من  إعفاء الم  في  ناأن المشرع الجزائري والقضاء الإداري يعتمدمما سبق ذكره    نلاحظ
نية  ، لأن المتعاقد ليس له أي  الإدارةهو  في التأخير  الرئيسي  أن يكون المتسبب    ر ي تأخ غرامة ال

في التأخير، فمتى ثبت أن الإخلال في التنفيذ يعود لأسباب صادرة عن الإدارة يحق للمتعاقد  
. التي لحقت به  المطالبة بالإعفاء من الغرامة التأخيرية وكذلك تعويضه عن الأضرار

 
 . 162، المرجع السابق، ص -دراسة مقارنة  -رمضاني فريد، غرامة التأخير في العقود الإدارية   1
 . 21-23رقم   قانون ، 84من المادة  ثانيةالفقرة ال 2
( ضد    ط  .  ع  ، حول قضية )16/12/1989بتاريخ  بالمحكمة العليا،    عن الغرفة الإداريةالصادر    65145رقم    القرار  أنظر 3

 . 133، ص  1991 سنةالجزائر،  ، العدد الأول،المجلة القضائية) والي ولية قالمة (،  
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 ستحالة التنفيذلاقد في فسخ العقد اعمتال المطلب الثالث: حق 
خ  فس  الأثر الثالث من أثار نظرية عمل الأمير والمتمثل في  بدراسة  سنقوم   في هذا المطلب و 
ا  من   ا حق  باعتبارهالعقد   أمر مستحيلا   يستعمله  لمتعاقدحقوق  التنفيذ  قبل  و   ،عندما يصبح  لكن 

وإذا    ، باعتباره الأصل  تنفيذالفي    الستمرار  لعنصرسخ كان لزاما علينا التطرق  الحديث عن الف
 مباشرة إلى طلب الفسخ، وهو ما سنحاول تفصيله في الفروع التالية:   لجأي ذلك  عليه  استحال

  الفرع الول: التزام المتعاقد بالاستمرار في تنفيذ العقد

إجراء إذا المتعاقدة  الإدارة  العقد    جعل ي  معين   أصدرت  فإنه  مرهقاأمرا  تنفيذ  على ،    يجب 
مادام في استطاعته تحمل ذلك، حيث يعتبر هذا    واصل في تنفيذ التزاماته التعاقديةأن ي   المتعاقد

من أجل الستفادة من  وذلك   جميع العقود عملا بمبدأ حسن النية،  علىبمثابة قاعدة عامة تطبق  
 1. والحصول على التعويض الكامل  ميرالأ تطبيق نظرية عمل 

وذلك في إحدى    التنفيذفي    ف المتعاقدتوققد أكد على عدم    أن ديوان المظالم بالسعودية نجد  
شروط العقد سوى حق  لإزاء تعديلها    ليس للمتعاقد مع الإدارة"    ما يلي  ىعل  قراراته حيث ينص 

طالما بالتعويض، فلا يسوغ له الدفع بعدم التنفيذ مهما ترتب عليه من إطالة مدة التنفيذ   المطالبة
 2. " المطلوبة في العمل بعد إجراء التعديلات والإضافات الستمراركان في مكنته 

الرئيسي الهدف  التزاماته  استمرارمن    إن  تنفيذ  ه  اصطدامهو عدم    التعاقدية  المتعاقد في 
العا التنفيذ    فيجب على كلا،  مبمقتضيات سير المرفق    وذلك رغم وجودالطرفين المواصلة في 

ما إذا توقف المتعاقد عن التنفيذ فإن ذلك في حالة  ، و مألوفةوغير    ظروف صعبةو   جديدة  تغيرات
لسي  التعويض  ذلككو   عقوبات ماليةتوقيع  عرضه حتما  الإدار يسقط حقه في  العقد    ي هو ، لأن 

لإدارة في سبيل تحقيق  ل د  وأن المتعاقد هو مساع  دائمة ومنتظمة،  بصفة  المرفق العامسير  أساس  
  سيؤديفي تنفيذ العقد  أو تقصير    خلالإأي  و العقد،    في تنفيذ   الستمرار، لذلك كان لزاما  أهدافها

 3.العام المرفق خدمات المنتفعين ب  جميع مصالح أضرارب 
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وإمكانياته المالية بما يفوق قدراته    مع الإدارة  تفاقمت التزامات المتعاقدفإذا  ومن جهة أخرى  
رغم    دالذي يحصل عليه المتعاق  ضالتعويمبلغ   فإن  ،ومستحيلا   اقمره  اأمر   تنفيذالوأصبح    ،والفنية
 1. ه ب   قيلح الذي  الضرر عدفجبر و ل يكفي ل  إنهف تنفيذالفي  هاستمرار 

نعكس  ي دون فائدة و   كون ي مبالغ فيه فإنه س   التنفيذ  التعاقدية وأصبح  اللتزاماتزادت    فإذا  وعليه
البحث عن وسيلة أخرى تكون أكثر    يجب  في هذه الحالة، و المتعاقدة  الإدارة  مصلحة  على  سلبا

صلحة  لمساس بالمل  في النهاية  يؤدي ما    و وه   ،تنفيذال  عنإجباريا  فعالية وإل سوف يتوقف المتعاقد  
 . رفق العامالمسير العامة وعرقلة 

 فسخ في نظرية عمل الميرالفرع الثاني: خصوصية ال

نظرا لأن العقد أصبح تنفيذه مستحيلا،  أكثر فعالية  أنه يجب البحث عن وسيلة    أن قلناسبق  
  بإرادتها  لإدارةمن االفسخ  يكون  حيث فسخ العقد،    هيوالفعالة  المناسبة    الوسيلة  أنب يمكن القول و 

والتزمت    الإدارة عن الرد  امتنعت وفي حال    ،فسخ العقدب لإدارة  للمتعاقد  من ا  بطلب  المنفردة أو 
 2. لستحالة تنفيذه لمطالبة بفسخ العقدمن أجل ا  اللجوء للقضاء للمتعاقد يمكن  بالسكوت

ريع جديد يمنع  شصدور ت  مستحيلا، التي تجعل تنفيذ العقد أمرا  و ر  ي عمل الأم   ةومن أمثل
نظرا   عليها إل من الخارجلتعاقد ول يمكن الحصول  ل معينة كانت محلا  أو بضاعة سلعةاستيراد 

  عن طريق يديره المتعاقد  الذي  أو اتخاذ الإدارة المتعاقدة قرارا بإدارة المرفق العام    لعدم توافرها،
المتعاقد استبدال الأجهزة   ل يستطيع   هنا و   ،يمة كمبيوتر حديثة بدل من الأجهزة القدأجهزة    توفير 

نظرا المطالبة بفسخ العقد  هيحق ل عليه و  ،ماديةلتجاوز إمكانياته ال نظرا  القديمة بالأجهزة الحديثة 
 3لستحالة تنفيذه. 

ر يختلف كليا عن الفسخ ي م الأنظرية عمل  نطاق  العقد في    أن فسخ  ىدر بنا الإشارة إلج ت 
القاهرة القوة  إذا    ،في حالة  للمتعاقد  الفسخ يكون حقا  التعاقدية  زادتلأن    عن حدودها   التزاماته 

 حالة الفسخ في  مسألة على خلاف،  أم ل  الفسخ  ستخدمأن ي فله الحرية    رهقامأمرا  تنفيذ  الوأصبح  
4. إرادته عن التنفيذ فهو أمر خارج استحالةيضع المتعاقد جبرا عنه في  والذيالقوة القاهرة 

 
 . 293هنداوي، المرجع السابق، ص السيد فتوح محمد  1
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 الفرع الثالث: أثار الفسخ في نظرية عمل المير

من جانب    صدورهفسخ وليس من تاريخ  للتعاقد  مثار فسخ العقد من تاريخ طلب الأ  تترتب
التزاماته  تنفيذ  المتعاقد من    تحرري يعفى و وبذلك    ،ء الإداري قضاال  بواسطة حكم من  أو   الإدارة

وبذلك يكون فسخ العقد في هذه   ،مثلا   تأخيرال مة غراك  ليهاالنتائج المترتبة ع غيرها من التعاقدية و 
  مشروعة   الإجراءات الإداريةأن تكون    والذي يشترطبين مصلحة المرفق العام    االحالة قد حقق توازن 

والتي ل تتناسب مع قدراته   التزاماتهإذا حدثت زيادة في    ، وحق المتعاقدبانتظاممن أجل سيره  
 1. والفنية المالية

العقد  إذا  أما تنفيذ  المتعاقد عن  من طرف    مالية  يعرضه لتوقيع عقوبات  فإن ذلك  توقف 
 ته اجديدة غير مناسب لقدر المتطلبات  ظروف والفي ظل ال  العقد  لتنفيذ   استمرارهكما أن    ،الإدارة

حقه في التوازن    ضياعالتنفيذ و متابعة  عن    اتوقفه إجباري به لقد يؤدي  وهو ما    المادية،  وإمكانياته
عقد الفسخ  في    الحق  لمتعاقدا  مصلحة المرفق العام يقتضي منحفإن التوفيق بين    لذلك  ي،مالال

إمكانية البحث عن متعاقد جديد يكون أكثر    للإدارة  مما يتيح  ،الذي تم تعديل التزاماته بالزيادة
 2. في ظل الأوضاع الجديدة توافقا مع احتياجات المشروع

 تصرف الإدارة بما أصدرته من إجراءات أرهقت ل  نتيجةم المتعاقد بطلب فسخ العقد يكون  افقي 
فهذا الأخير    ، فسخ العقدلوراء طلب المتعاقد    والمباشر  لإدارة يعد السبب الرئيسياففعل    كاهله،

من   أساسا  تعاقدالتي    والفائدة  لحصول على الربحا  من أجل   يسعى لتنفيذ التزاماته التعاقدية  كان
م حرمانه من الأرباح التي كان  عد  على الإدارة جبيف  التزاماته  أجلها، كما أنه لم يقصر في تنفيذ

اختلت الموازنة    إذا  تعويضات المستحقة في حالالأن يحصل على    له  حقي ، كما  يريد تحقيقها 
3وما فاته من كسب.  ةر خسا، والتعويض دائما يشمل ما لحق المتعاقد من  شروط الماليةالفي 
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 اختلال التوازن المالي لسباب خارجة عن الإدارةالفصل الثاني:  
وهذا ما تطرقنا له    ، قد تكون الإدارة سببا لتعرض المتعاقد لأضرار ناجمة عن تصرفاتها

لحماية تهدف  التي  الأمير  نظرية عمل  في  تصيبه    سابقا  قد  التي  الأخطار  المتعاقد من شتى 
السبب الوحيد في اختلال التوازن المالي وإنما توجد بواسطة الإدارة، إل أن ذلك ل يعني أنها  

الكوارث   أو  الجتماعية،  التحولت  أو  القتصادية،  كالتقلبات  مستقلة  خارجية  عوامل  هناك 
 الطبيعية، وقد تتمثل فيما يواجه المتعاقد من صعوبات مادية بموقع تنفيذ العقد. 

ويمكن أن تؤدي هذه الحوادث إلى إلحاق ضرر جسيم بالمتعاقد وجعل تنفيذ العقد مرهقا   
و  للتنفيذ،  المطلقة  الستحالة  لدرجة  ترقى  لم  وإن  المالية  الناحية  ابتكر  من  الدولة عليه  مجلس 

 الفرنسي نظريتين لمواجهة الظروف الخارجية التي تؤدي لختلال التوازن المالي للعقد.

ينا لتقسيم  أومن أجل معرفة أسباب اختلال التوازن المالي لأسباب خارجة عن الإدارة، ارت 
 هذا الفصل إلى مبحثين كالتالي:

 * )المبحث الأول(: نظرية الظروف الطارئة. 

* )المبحث الثاني(: نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة. 
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 المبحث الول: نظرية الظروف الطارئة 
  في الوسععند تنفيذ العقد الإداري قد يواجه المتعاقد ظروف خارجة عن إرادته ولم يكن  

 حميلقلب اقتصاديات العقد، ومن بين النظريات التي ت  تؤدي  ، حيث عقد لحظة إبرام ال  توقعها
، لذلك سنحاول الحديث عن تعريف هذه  ث نجد نظرية الظروف الطارئةالحواد  من هذه  المتعاقد

 النظرية، ثم التطرق لشروط تطبيقها، إلى حين الوصول لأثارها، وذلك على النحو التالي: 

 المطلب الول: تعريف نظرية الظروف الطارئة
تعتبر نظرية الظروف الطارئة إحدى أبرز النظريات الحديثة والتي تزايدت في الآونة الأخيرة،  

، ونظرا لغموض هذه ةالإداري   نظرا لكثرة الأزمات القتصادية العالمية التي تؤثر على تنفيذ العقود
 النظرية سنتطرق للبحث عن تعريفها لغة، وفقها، وقضاءا، وتشريعا، وذلك كما يلي: 

 لنظرية الظروف الطارئة  الفرع الول: التعريف اللغوي 

: " جمع ظرف، ومعناه دائر على وعاء الشيء، ومن ذلك أيضا إطلاق   الظروف في اللغة
 . " الظروف على الحال

فهي اسم الفاعل من طرأ، ومعناه جاء فجأة ومن بعيد، والطارئ "  ،  أما كلمة الطارئة في اللغة
هو الغريب خلاف الأصلي، وهكذا يكون معنى الظروف الطارئة في اللغة : هي جميع الأحوال  

 1الغريبة التي تأتي فجأة ول يدري من أين أتت ". 

 لنظرية الظروف الطارئة  التعريف الفقهيالفرع الثاني: 

لقد تعددت التعريفات الفقهية لنظرية الظروف الطارئة فقد عرفها البعض بقولهم " عندما  
عند إبرام  تختل اقتصاديات العقد اختلال جسيما نتيجة ظروف استثنائية لم يكن في الوسع توقعها  

العقد ويؤدي هذا الختلال إلى جعل تنفيذ العقد أكثر إرهاقا للمتعاقد بما يترتب عليه من خسائر  
تجاوز في حدتها الخسارة العادية المألوفة في التعامل فإن للمتعاقد الحق في طلب مساعدة من  

 2حاقت به ".  جهة الإدارة للتغلب على هذه الظروف ومشاركته في تحمل جزء من الخسارة التي

 
 . 99نقلا عن هيثم حليم غازي، المرجع السابق، ص  1
، المجلد  مجلة الدراسات القانونية" ،  –نظرية الظروف الطارئة أنموذجا  -مجدوب عبد الحليم، " عوارض تنفيذ العقد الإداري  2

 .1144، ص 2022، جامعة يحيى فارس بالمدية، 02، العدد  08
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وقد عرفها البعض بأنها " عبارة عن ظروف وأحداث لم تكن متوقعة حدثت أثناء تنفيذ العقد  
تنفيذ العقد  الإداري، وأدت إلى قلب اقتصاديات العقد، وكان من شأن هذه الظروف أن تجعل 
أكثر عبأ وأكثر كلفة مما قدره المتعاقدان التقدير المعقول، بحيث تكون الخسارة الناشئة عن ذلك  

اوز الخسارة العادية التي يتحملها أي متعاقد إلى خسارة فادحة استثنائية وغير عادية، فإن من  تج 
حق المتعاقد المضار أن يطلب من الطرف الآخر مشاركته في هذه الخسارة التي تحملها فيعوض  

 1تعويضا جزئيا ". 

نظرية الظروف الطارئة بقوله " إذا    عرف  (Péquignotبيكنو )كما نجد الفقيه الفرنسي  
طرأت ظروف عامة لم تكن متوقعة عند إبرام العقد وكان من شأنها قلب اقتصاديته بطريقة تجعل  
تنفيذه أمرا مرهقا وإن لم يكن مستحيلا ولم يكن في إمكان الطرفين المتعاقدين توقع ذلك الإرهاق  

فيذ العقد عن طريق مقاسمته أعباء الظرف  فإن للمتعاقد أن يطلب من الإدارة أن تساعده في تن 
الطارئ في صورة تعويض يحسب على أساس العجز الذي يتحمله المتعاقد وبمراعاة كافة ظروف  

 2العقد ".

الإدارة   إرادة  عن  الخارجة  الستثنائية  الظروف   " بأنها  عرفها  من  فهناك  مصر  في  أما 
والمتعاقد معا، والتي تقع أثناء قيام المتعاقد بتنفيذ العقد وتؤدي إلى جعل تنفيذه مرهقا بالنسبة له  

للعقد    من الناحية المالية وتعجزه عن تنفيذه، أي بمعنى آخر تؤدي إلى الإخلال بالتوازن المالي
بشكل جسيم، مما يحتم على الإدارة تقدير تعويض مالي له يعيد للعقد توازنه ويعيد للمتعاقد قدرته 

 3على الستمرار في تنفيذ العقد ".

في الجزائر الفقهاء الذين عرفوا نظرية الظروف الطارئة ومنهم الأستاذ محمد الصغير    نجد 
تنفيذ   لدى  أحداث ووقائع مفاجئة  قيام وظهور   " بها  يعني  والتي  القتصادية(  )المخاطر  بعلي 

 4الصفقة في شكل أزمات اقتصادية، حروب، زلزال ... ". 

 
نظرية الظروف الطارئة "،  " محمد أبو بكر عبد المقصود، " إعادة التوازن المالي للعقد الإداري في ظل الأزمة المالية العالمية  1

، بقاعة السنهوري بكلية الحقوق، جامعة المؤتمر العلمي السنوي الثالث عشر الجوانب القانونية والقتصادية للأزمة المالية العالمية
 . 498-497  ص ، ص2009إبريل  2_  1في الفترة من  مصر، المنصورة،

 . 65لمياء هاشم سالم قبع، المرجع السابق، ص  2
 . 81محفوظ عبد القادر، المرجع السابق، ص  3
 . 292محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص  4
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جدت  و في حين يرى الأستاذ عمار عوابدي أن نظرية الظروف الطارئة تتلخص في " إذا ما  
في   يكن  ولم  الحسبان  في  تكن  لم  خارجية،  استثنائية  الإداري ظروف  العقد  إبرام  بعد  وطرأت 
الإمكان توقعها وقت إبرام العقد، وترتب على حدوث هذه الظروف اختلال التوازن المالي للعقد  

رهاقا  اختلال خطيرا لدرجة يصبح تنفيذ اللتزامات التعاقدية من طرف المتعاقد مع الإدارة أشد إ
وأكثر تكليفا بكثير من القدر الذي توقعه المتعاقدان وقت إبرام العقد، فإذا ما طرأت هذه الظروف 

حمل  الطارئة والستثنائية جاز وحق للطرف المتعاقد أن يطالب الإدارة المتعاقدة بالمساهمة في ت
 1جزء من التكاليف والأعباء المستجدة بالتعويض تعويضا جزئيا عن الخسارة التي لحقت به ". 

لم يختلفوا في   الفقهاء  بأن  المختلفة، نلاحظ  الفقهية  التعريفات  لبعض  ومن خلال تطرقنا 
تعريفاتهم لهذه النظرية، كما تطرقوا لذكر شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة، وذكر أثر هام  

 من أثارها والمتمثل في تعويض المتعاقد تعويضا جزئيا عما لحقه من خسائر. 

 لنظرية الظروف الطارئة  الفرع الثالث: التعريف القضائي

عرفت المحكمة الإدارية العليا في مصر نظرية الظروف الطارئة بقولها " إن تطبيق نظرية  
الظروف الطارئة تستلزم أن تطرأ خلال مدة تنفيذ العقد الإداري حوادث أو ظروف طبيعية أو  
اقتصادية أو من عمل جهة إدارية غير الجهة المتعاقدة أو من عمل إنسان آخر، لم تكن في  

اقد عند إبرام العقد ول يملك لها دفعا ومن شأنها أن تنزل به خسائر فادحة تختل  حسبان المتع
معها اقتصاديات العقد إخلال جسيما فإذا ما توافرت هذه الشروط مجتمعة التزمت جهة الإدارة 
المتعاقدة بمشاركة المتعاقد معها في تحمل نصيبا من خسائره، ضمانا لتنفيذ العقد على الوجه  

 2ل حسن تنفيذ المرافق العامة بانتظام واضطراد... ". الذي يكف

كذلك عرف القضاء السعودي نظرية الظروف الطارئة بأنها " إذا حدث أثناء تنفيذ العقد  
 الإداري أن طرأت ظروف أو أحداث لم تكن متوقعة عند إبرام العقد فقلبت اقتصادياته، وكان من

شأن هذه الظروف أو الأحداث أنها لم تجعل تنفيذ العقد مستحيلا بل أثقل عبئا وأكثر كلفة مما  
قدره المتعاقدان التقدير المعقول، فنشأت عنها خسارة جسيمة تتجاوز في فداحتها الخسارة المألوفة 

 
السابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ، الجزء الثاني، الطبعة  -النشاط الإداري    -القانون الإداري  عمار عوابدي،   1

 . 227-226 ص  ، ص2019
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في العلوم القانونية، تخصص  المخاطر في عقد الصفقة العموميةنورالدين عبابسة،   2

 . 130، ص  2022/ 2021،  1قانون إداري وإدارة عامة، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة  
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الطرف الآخر   المضار أن يطلب من  المتعاقد  فإن من حق  يتحملها أي متعاقد،  التي  العادية 
مشاركته في هذه الخسارة التي تحملها فيعوضه عنها تعويضا جزئيا، وبذلك يضيف إلى التزامات 

 1المتعاقد معها التزاما جديدا لم يكن محل اتفاق بينهما ". 

وبالرجوع للقضاء الجزائري نجده أشار لتطبيق نظرية الظروف الطارئة، وذلك يتضح من  
الصادر   العليا  بالمحكمة  الإدارية  الغرفة  قرار  رقم    1993أكتوبر    10بتاريخ  خلال  ملف  في 

ة عين الباردة (، حيث جاء  حول قضية ) د.ح ( ضد ) المجلس الشعبي البلدي لبلدي   99694
أن السوق محل العقد المبرم بين المستأنف    -من مستندات القضية الحالية    - فيها " ولما ثبت  

والمستأنف عليه )رئيس بلدية عين الباردة( بقي مغلقا بسبب مرض الحمى الذي أصاب المواشي، 
 2فإن ذلك يعد حادثا استثنائيا غير متوقعا، يجب الأخذ به ". 

  مرض الحمى  اعتبرت  قد  بالمحكمة العليا  الغرفة الإدارية  أن  القضية  وقائع   خلال  مننلاحظ  
وإعادة   تطبيق العدالة  أجل  من ، و غير المتوقعة   الستثنائية   الحوادث  من  الذي أصاب المواشي

لحماية    الطارئة   الظروف  نظرية   تطبيق   ضرورةإلى    القضاء الإداري   لجأ  بين الطرفين   للعقدالتوازن  
 .أعلاه  المذكور  المحكمة   قرار  خلال   من   جليا   يظهر  ما   وهذا   ،عنها  وتعويضه  ر خسائ الن  م   عاقدالمت 

 لنظرية الظروف الطارئة  الفرع الرابع: التعريف التشريعي

سبتمبر    26مؤرخ في    58-75عرف المشرع الجزائري نظرية الظروف الطارئة في أمر رقم  
الصادرة في   78يتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد    1975سنة  
من هذا أمر على ما يلي " غير أنه إذا    107/3، حيث تنص المادة  1975سبتمبر سنة    30

الوسع توقعها وترتب على حدو  لم يكن في  استثنائية عامة  تنفيذ اللتزام  ث طرأت حوادث  ها أن 
التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي 
تبعا للظروف وبعد مراعاة لمصلحة الطرفين أن يرد اللتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلا  

 3كل اتفاق على خلاف ذلك ". 

 
 . 83محفوظ عبد القادر، المرجع السابق، ص  1
، حول قضية ) د.ح ( ضد  1993/ 10/10الصادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، بتاريخ    99694أنظر القرار رقم   2

 . 217، ص  1994، العدد الأول، الجزائر، المجلة القضائية)المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين الباردة(، 
المادة    3 الثالثة من  ، الجريدة القانون المدنييتضمن    1975سبتمبر سنة    26مؤرخ في    58-75أمر رقم  من    107الفقرة 

 . 1975سبتمبر سنة  30الصادرة في  78الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 
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ومن خلال مختلف التعريفات السابق ذكرها يمكننا استخلاص تعريفنا الشخصي حول نظرية  
تكون غير  العقد،  تنفيذ  أثناء  تقع  استثنائية عامة  بها هي ظروف  والمقصود  الطارئة  الظروف 
متوقعة وليست مرتبطة بإرادة المتعاقدان، يترتب عليها قلب اقتصاديات التوازن العقدي، وتؤدي  

لمتعاقد وإصابته بخسائر فادحة تفوق حجم ومقدار الخسائر العادية، مما يحق له طلب  لإرهاق ا
 من أجل مواصلة   ذلكضرار، و الأالمساعدة من الإدارة بتقديم تعويض جزئي يغطي بها قليلا حجم  

 . ةمصلحة العاملفي التنفيذ تحقيقا ل المتعاقد

 الطارئة  الظروف نظرية تطبيق  طالمطلب الثاني: شرو 

والتي اتفق الفقه والقضاء   لتطبيق نظرية الظروف الطارئة لبد من توفر مجموعة من الشروط
بشيء  ، فمنها من يتعلق بالظرف الطارئ والأخرى تتعلق بالمتعاقد، وسنتطرق لهما  الإداري عليها

 من التفصيل وذلك كالتالي: 

 ول: الشروط المتعلقة بالظرف الطارئ الفرع ال 

 لكي يتصف الظرف الذي وقع للمتعاقد بأنه ظرف طارئ لبد من توفره على الشروط التالية:

 أن يكون الظرف الطارئ عاما  أولا:

 اوالمقصود بشرط العمومية أن يكون الظرف شاملا لطائفة من الناس، بمعنى أنه ليس خاص
بالمتعاقد وحده، كحدوث فيضان عالي يؤدي لغرق مساحة واسعة من الأراضي، أو انتشار الأوبئة  
والأمراض، أما إذا كانت هذه الحوادث ذات طبيعة خاصة مثل مرض أصاب المتعاقد، أو حدوث  
  حريق في محصولته، فإنها ل تعد سببا كافيا لتطبيق هذه النظرية، ول يجوز له التخلي عن تنفيذ
 1التزاماته التعاقدية، لأن هذه الظروف ل تشمل عددا كبيرا من الأفراد فهي خاصة بالمتعاقد وحده.

فقد ترتبط عمومية الظرف الطارئ بالجانب الشخصي حيث يتحدد بعدد الأفراد المتأثرين  
الأقاليم المتضررة، به، وقد تكون مرتبطة بالجانب الإقليمي بحيث يقدر بمقدار المساحة أو بعدد  

 2كما قد يجتمع هذين العنصرين معا لتحديد مدى تحقق شرط العمومية. 

 
السيد علي،    1 العقود الإدارية والشريعة الإسلامية )دراسة مقارنة(سعيد  الطارئة في  الحديث، نظرية الظروف  الكتاب  ، دار 

 . 105،  104، ص ص  2006مصر، 
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص  نظرية الظروف الطارئة وأثرها على العقود الإداريةأبصير طارق،  2

   .220، ص  2022/2023حقوق، فرع قانون مدني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس،  
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 أن يكون الظرف الطارئ استثنائيا ثانيا: 

الذي يكون نادر حصوله ول يدخل في الحسبان    ظرفالستثنائي هو ال  ظرفوالمقصود بال
بحيث يبدو شاذا بحسب المألوف من شؤون الحياة، بمعنى أنه ل يندرج ضمن الحوادث المعلومة،  
حيث تتصف هذه الظروف الستثنائية عندما تقع في هذه الحالت بأنها قليلة وغير معتادة وأيضا 

و اندلع الحروب، أما الحوادث التي تعتبر غير  تكون خارجة عن المألوف، مثل وقوع الزلزل، أ 
 1الأسعار وتكرار الفيضانات بمنسوب محدد.  انخفاض أو  ارتفاع الستثنائية هي 

الظرف الستثنائي، حيث نصت    ضرورة وجودوبالرجوع للمشرع الجزائري نجده أكد على  
المدني على ما يلي " غير أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم    من القانون   107/3المادة  

 2يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ اللتزام التعاقدي... ". 

من خلال نص هذه المادة نجد أن اشتراط المشرع للظرف الستثنائي هو أمر منطقي من  
حادث    وقوعأجل تطبيق هذه النظرية، لأن القاضي ل يمكنه التدخل مباشرة لتعديل العقد بمجرد  

 . أن يكون استثنائيا ومختلف تماما الحادث طبيعي ومألوف بل يشترط في

 أن يكون الظرف الطارئ غير متوقع  ثالثا:

يقصد بهذا الشرط أن يكون الظرف غير متوقع لحظة إبرام المتعاقدين للعقد، ويستحيل دفعه  
فهو من قبيل الظروف القتصادية مثل ارتفاع الأسعار ارتفاعا جنونيا أو    ،أو تداركه بعد وقوعه 

الحروب...،   اندلع  أو  أو فيضان،  المفاجأة في  حدوث زلزال  الشرط ينطوي على معنى  فهذا 
صورة معينة، كأن يجد المتعاقد نفسه في حالة لم يكن يتوقعها ولم يتم النص عليها في العقد أو  
تلك الدراسات الأولية للمشروع التي قام بها المتعاقد بالرغم من الحذر والحيطة التي اتخذها قبل  

تقدير    طعيستلم  لكنه    لمتعاقد قد توقع ارتفاع تلك الأسعار إذا كان افي حالة ما  أما    إبرام العقد،
ه عن هذه الأضرار، الإدارة بتعويض  بيطاليحق للمتعاقد أن  هذه الحالة    ففي  الحد التي سترتفع إليه

 3. لأن شرط عدم التوقع لم يتحقق بعد

 
نظرية الظروف الطارئة وأثرها على العقد الإداري )دراسة مقارنة بين القانون الردني والعراقي مصعب أياد ابراهيم الكروي،    1

القانون العام، قسم القانون العام، كلية الحقوق، جامعة  والمصري( ، رسالة لنيل متطلبات الحصول على درجة الماجستير في 
 . 48، ص 2021الشرق الأوسط، الأردن،  

 . 58- 75  رقم ، أمر107أنظر الفقرة الثالثة من المادة  2
   .57، ص  2003، منشأة المعارف، مصر، التشريع -القضاء  -العقود الإدارية في ضوء الفقه الحميد الشواربي،   عبد 3
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قضت   الجزائرية  العليا  بالمحكمة  الإدارية  الغرفة  أن  بتاريخ  نجد  الصادر  قرارها    13في 
"  1986ديسمبر   الشركة  المقدم من طرف  التعويض  التي  V.B" برفض طلب  الخسائر  " عن 

%، على أساس أن هذه الضرائب 2.5لحقتها بسبب فرض ضرائب جديدة على الإنتاج تقدر ب 
الظروف الطارئة لتخلف    كانت متوقعة عند إبرام الصفقة العمومية، وبالتالي ل يمكن تطبيق نظرية 

 1شرط عدم التوقع ". 

ويعد هذا الشرط جوهريا ومن أهم شروط هذه النظرية، فهو الذي استنبطت منه اسمها حيث  
المتوقعة   الظروف غير  بنظرية   " الطارئ شرط عدم تسمى كذلك  الحادث  يشترط في  لذلك   ،"

بقوله الحادث  Fromassol  في قضية  Corneilleالتوقع، وقد عبر عنه مفوض الدولة الفرنسي  
أطراف العقد أثناء إبرامهم، فهو    كل الحسابات التي أجراها  فوق غير المتوقع هو الحادث الذي ي 

يفوق كل الحدود المتوقعة التي كان يتوقعها المتعاقد، كما أن مجلس الدولة الفرنسي أقر بضرورة  
  2توفر شرط عدم التوقع، وتشدد فيه وجعله من أهم الشروط لتطبيق نظرية الظروف الطارئة. 

 أن يقع الظرف الطارئ أثناء تنفيذ العقد رابعا: 

يشترط كذلك لتطبيق هذه النظرية أن يقع الظرف الستثنائي خلال مدة تنفيذ العقد وقبل  
انقضائها، فلا يعد من قبيل الظروف الطارئة كل الحوادث التي وقعت قبل إبرام العقد لأن للمتعاقد 

ادث فلا  الحرية في الإبرام أو المتناع، أما إذا قبل المتعاقد إبرام ذلك العقد رغم وجود تلك الحو 
يمكن تطبيق نظرية الظروف الطارئة، ونفس الأمر ل تعد من قبيل الظروف الطارئة كل الحوادث 

 3التي تقع بعد النتهاء من التنفيذ. 

  1981أفريل    29مجلس الدولة الفرنسي في قرار له بتاريخ  نجد أن هذا الشرط أكد عليه  
الحوادث الطارئة قبل إبرام العقد الإداري   ( والتي كان مقتضاها بأن وقوعBernardحول قضية )

عن   التعويض  في  المتعاقد  حق  ثم ضياع  ومن  النظرية،  هذه  تطبيق  إمكانية  عدم  إلى  يؤدي 
 4الأضرار التي لحقته بسبب هذا الحادث.

 
مجلة الدراسات  " ،    –دراسة مقارنة    -عبد الحفيظ مانع، محمد هاملي، " أثر نظرية الظروف الطارئة على تنفيذ العقد الإداري    1

 . 19، ص  2022، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، جانفي 01، العدد 07، المجلد  والبحوث القانونية
 . 309سليم قديان، المرجع السابق، ص  2
 . 508محمد أبو بكر عبد المقصود، المرجع السابق، ص  3
 . 20عبد الحفيظ مانع، محمد هاملي، المرجع السابق، ص   4
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 ثاني: الشروط المتعلقة بالمتعاقد الالفرع 

سنحاول التطرق لأهم الشروط الواجب توفرها في المتعاقد الذي يواجه الحوادث الستثنائية  
 أثناء تنفيذ العقد، وهذه الشروط تتمثل فيما يلي: 

 أن يكون الظرف الطارئ مستقلا عن إرادة المتعاقدين  أولا:

يشترط في الظرف كذلك أل يكون ناتجا عن إرادة أحد المتعاقدين ويجب أن يكون مستقلا  
الظرف الطارئ راجع إلى خطأ أو فعل أو إهمال الإدارة فهنا تطبق نظرية فعل  عنهم، فإذا كان  

الأمير وليس الظروف الطارئة، أما إذا كان الخطأ راجعا للمتعاقد فلا يستفيد من شيء بسبب  
خطئه فيتحمل الخسارة وحده، أما في حالة حدوث الظرف بسبب خارجي مستقل عنهم أي أجنبي،  

الظروف الطارئة ويستطيع المتعاقد المطالبة بالتعويض عما لحقه من    فهنا يمكن تطبيق نظرية 
 1خسارة فادحة، فلابد أن يكون هذا الشرط مؤكدا. 

نجد أن محكمة القضاء الإداري المصرية اشترطت هذا الشرط وذلك في حكمها الصادر 
" انه يشترط لتطبيق نظرية الظروف الطارئة أن يكون الحادث أو    بقولها  1957جوان    30في  

 2الظرف خارجا عن إرادة المتعاقدين ول دخل لهذه الإرادة في وقوعه ".

 أن يؤدي الظرف الطارئ إلى قلب اقتصاديات العقد  ثانيا:

والقضاء الفقه  على    الإداري   يشترط  الظروف  تؤثر  أن  الطارئة  الظروف  نظرية  لتطبيق 
المتعاقد بدرجة تجعل الخسائر فادحة وتتجاوز الخسائر العادية المألوفة، فيترتب على ذلك اختلال  

 3التوازن المالي وقلب اقتصاديات العقد بحيث يصبح تنفيذ اللتزامات أمرا مرهقا للغاية.

إرهاق لمجرد تغير أسعار المواد صعودا    قد تعرض لحالةوعليه ل يمكن القول بأن المتعاقد  
تنفيذ  الأن يكون ولكي تتحقق حالة الإرهاق يجب ، هبوطا وفقا لما جرت عليه تقلبات الأسواقأو 

 4، وممكنا لكنه يكلف المتعاقد خسارة فادحة تخل بالتوازن المالي.كلفة بدرجة غير معقولةت أكثر  

 
 . 317عدي إسماعيل خضر، المرجع السابق، ص  1
 . 103محفوظ عبد القادر، المرجع السابق، ص  2
 . 234احمد سلامة بدر، المرجع السابق، ص  3
المجلة الفريقية للدراسات القانونية اقصاصي عبد القادر، " نظرية الظروف الطارئة وأثرها على تنفيذ اللتزام التعاقدي " ،    4
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ومن ثم فإن نظرية الظروف الطارئة ل تطبق عندما تكون الخسائر عادية فقط مثل خسارة 
المتوقعة إذا بلغ الضرر حدا يتجاوز ما يعد مقبول جراء الظرف الطارئ   ،الأرباح  الأمر  و   ،إل 

 1. المحيطة بالظرف يرجع للقاضي في تقديره حسب الظروف

وقد أكدت محكمة القضاء الإداري في مصر على أن الخسارة التي تلحق بالمتعاقد يجب  
تكون غير عادية واستثنائية   بتاريخ  أن  الصادر  ذلك في حكمها  النظرية، ويظهر  لتطبيق هذه 

الطارئة أن يكون الظرف الطارئ أثقل كلفة    بقولها " إن مقتضى نظرية الظروف  19/06/1960
بأن تقديرا معقول  المتعاقدان  قدره  فادحة    تكون   مما  بالمتعاقد  تلحق  والتي  الناشئة عنه  الخسارة 

إذا لم يترتب على الظرف الطارئ خسارة ما أو   أنه  العادية، بمعنى  واستثنائية تجاوز الخسارة 
كانت الخسارة طفيفة بالنسبة إلى عناصر الضرر في مجموعه أو انحصر كل أثر الظرف الطارئ 

 2فإنه ل يكون ثمة مجال لإعمال أحكام هذه النظرية ".  ،في تفويت فرصة الربح على المتعاقد

توفر جميع  يمكن القول بأن نظرية الظروف الطارئة تعتمد بشكل رئيسي على  وفي الأخير 
لسقوط حق المتعاقد في    يؤدي فإن ذلك س  هابحيث لو تخلف أي شرط من   شروطها مجتمعة معا،

بل تهدف إلى تحقيق    ،نظرية ل تعفي المتعاقد من تنفيذ التزاماته التعاقديةهذه الالتعويض، كما أن  
 العدالة وإعادة التوازن المالي بين الأطراف المتعاقدة.

 نظرية الظروف الطارئة ق طبيت  ىثار المترتبة علال  المطلب الثالث:
معا،   على المتعاقد والإدارةمتبادلة تقع  التزامات    نظرية الظروف الطارئة  يترتب على تطبيق

تتمثل في التزام المتعاقد بالستمرار في التنفيذ، وكذلك التزام الإدارة بمساعدة المتعاقد وتعويضه  
 كما يلي:   تطرق لهمانوف وس جزئيا عن الخسارة،

 التزام المتعاقد بالاستمرار في تنفيذ العقد : ولالفرع ال 

تحقيق  من أجل  تشارك  التعاون و القدية قائمة على أساس  اعت المتعاقد بالإدارة علاقة    تربط
  تهدف   التيينبغي عليهما بذل جهد مشترك لتنفيذ التزاماتهم التعاقدية و  إذ ،الأهداف المتفق عليها 

مواصلة ب  ، ول يتم هذا إل  3  وكذا تقديم خدمات المرفق العام للمنتفعين   ،تحقيق المنفعة العامة ل

 
 . 234احمد سلامة بدر، المرجع السابق، ص  1
 . 233جابر جاد نصار، المرجع السابق، ص  2
 . 150سعيد السيد العلي، المرجع السابق، ص  3
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هذه الظروف ل تجعل    دامت  ما  ، حتى في ظل وجود الظروف الطارئة  التزاماته  تنفيذ  يفالمتعاقد  
  هبسبب ظرف طارئ ما دام باستطاعت   التزاماته  تنفيذ من    عفىلأن المتعاقد ل ي   ، تنفيذ مستحيلاال

 1التي تجعل التنفيذ مستحيلا. إل في حالة حدوث قوة قاهرة  ،تحمل ذلك

ه التمسك بنظرية الظروف  لته ل تبرر  التلك الظروف أثناء الوفاء بالتزام  عاقدفمواجهة المت
  ، تأخيرالتفرضها الإدارة عليه مثل غرامات    اتجزاءل  يعرضهتنفيذ  اللأن التوقف عن    ،الطارئة
 2. دعقالتنفيذ سببا للامتناع عن   الظرف الطارئ ل يعد وعليه 

رئيسي الهدف  وال  الغاية منهاففكرة استمرار المتعاقد في تنفيذ العقد رغم العراقيل والظروف  
الدولة الفرنسي من خلال    جلسه م لي وحرص ع  دهكأوهذا ما    ،حقيق المصلحة العامة في ت   تمثلي 

العقد على الرغم    ذفي تن المتعاقد بمواصلة    التزامن  إ  "  على  نصو حيث  دقراره في قضية غاز بور 
التزام مستمالغير    عتفار من ال الفحم ما هو إل  المرافق    رمن قاعدة دوام سي   د متوقع لأسعار 

 3نتظام واضطراد ".العامة با

القضاء الإداري المصري قد حرص على ضرورة استمرار المتعاقد في تنفيذ العقد  كما أن  
يه المحكمة الإدارية العليا في مصر في حكمها  إل  تذهب ا  وهو م  ،طارئة وفر ظرغم من وجود الب 

مؤ   "  بقولها  30/11/1985في  الصادر   نظري   دىليس  تو الظروف  ال  ة تطبيق  بعد  فر اطارئة 
يطو شر  أن  فورامتنع  ها  التزاماتهع  المتعاقد  تنفيذ  بالعقد،  ن  الإدارة ول  الواردة  يدعو  أن  لمتعاقد 

العقد في ظل    ذ في تن قت به نتيجة  االمتعاقد معها لمشاركته في تحمل نصيب من الخسارة التي ح 
 4". إلى القضاء قداتعة الإدارة يلجأ المجهفإذا رفضت  ،طارئةالظروف ال

أساسيا في  تلعب دورا  التنفيذ  المتعاقد في  استمرار  نجد أن فكرة  تقدم ذكره  من خلال ما 
حماية المرافق العامة وعدم توقيف سير نشاطها واستمراريتها، فالعلاقة بين المتعاقد والمصلحة  
العامة يربطها فكرة الستمرارية وعدم توقيف التنفيذ لأي ظرف كان، مما يستلزم بذل جهد كبير  
من المتعاقد في سبيل تحقيق الهدف المنشود، كما أن الستمرار في التنفيذ يعتبر من أهم الشروط 

 للحصول على التعويض. 
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 الفرع الثاني: التزام الإدارة بتعويض المتعاقد تعويضا جزئيا 

المتعاقد   استمر  التعاقدية إذا  بالتزاماته  الوفاء  ذلك في  فإن  بمشارك  ،  الإدارة  التزام  ة  يقابله 
تخفيف    منه  هدف وال  ،في تحمل جزء من الخسارة المالية التي تسبب فيها الظرف الطارئ   المتعاقد
 1انتظام. ضمان استمرارية سير المرفق العام ب ل ،تنفيذ الومساعدته على المواصلة في  العبء

عتبر  ي طارئ  الظرف  الحدوث    في حالةالإدارة للمتعاقد  وتقدمه  والتعويض المالي الذي تمنحه  
كما    ،  2التنفيذ  المحيطة ب و   غير المتوقعة   ه نتيجة تغير الظروفلحقت   التيبر الأضرار  ج وسيلة ل

بع  افي هذه الحالة يكون تعويضا جزئيا ويتسم بالط  قداتعالمالذي سيحصل عليه  تعويض  الأن  
، ي للعقد الإداري لطبيعته أثناء إبرام العقدلماالالتوازن    ةلغاية انتهاء الظرف الطارئ وعود  ،المؤقت

 3بمعنى أن التعويض يرتبط مع الظرف الطارئ وجودا وعدما. 

لظروف الطارئة تختلف  ن نظرية انجد أومن خلال حديثنا عن التعويض الجزئي للمتعاقد  
سلطات القاضي في مواجهة  للبحث عن    دفعناي الأمر    ي، هذامالالتوازن  ال  اتعن باقي نظري   تماما

 ما يلي: رحه في شحاول سن  اوهو م ،تعويض النطاق من ثم تحديد  و  ،الظروف الطارئة

 سلطات القاضي في مواجهة الظروف الطارئة أولا: 

مالي  التوازن  البما يضمن إعادة    ،التزامات المتعاقدين  لي عد القاضي المدني بسلطة ت   يتمتع
ل استنادا  المعقول  إلى وضعه  الخاصقللعقد  القانون  للقاضي    ،واعد  بالنسبة  العكس  نجد  بينما 

لا يملك سلطة التعديل وإنما يحق له تعويض المتعاقد عما أصابه من أضرار نتيجة فالإداري  
ويرجع هذا السبب لمبدأ أساسي وجوهري في القانون الإداري والمتمثل في    ، جهتهاللظروف التي و 

يعني إلزام    سلطةهذه اللأن تمكينه من    ،توجيه أوامر للإدارة  سلطةن القاضي الإداري ل يملك  أ
ال بتعديل بعض  أدر   شروطالإدارة  العقدجت التي  يغير    ،   4  ها في  للقاضي الإداري أن  أتيح  ولو 

ومن أجل    للخطر،   لمصلحة العامةعرض ادارة فإن هذا سي الإالعقد دون موافقة    في شروط  ويعدل 
 5.ا إل بموافقة الإدارةعديلهالعقد قائمة ول يمكن ت  وطر شتحقيق النفع العام وجب أن تظل 

 
 . 323عدي إسماعيل خضر، المرجع السابق، ص  1
 . 301أبصير طارق، المرجع السابق، ص  2
 . 139هيثم حليم غازي، المرجع السابق، ص  3
 . 24،  23عبد الحفيظ مانع، محمد هاملي، المرجع السابق، ص ص  4
 . 255حسين طاهري، المرجع السابق، ص  5



 الإدارة  خارجة عن  باسبل   التوازن المالياختلال                                                       ثانيالفصل ال

 

52 

تقتصر فقط  حيث الظروف الطارئة مقيدة   مواجهة  القاضي الإداري في  ات أن سلطب   نلاحظ 
على عكس القاضي العادي والذي    ،دون المساس بشروط العقد أو تعديلهاو التعويض  الحكم ب على  

وذلك من خلال إمكانية تعديله لشروط العقد بما    يملك سلطات واسعة في مواجهة الظرف الطارئ 
 يحقق الموازنة بين الأطراف. 

 : نطاق التعويض المستحق للمتعاقد مع الإدارة ا ثاني

الذي يستحقه   التعويض  القاضي الإداري في سبيل تحديد  إليها  يلجأ  التي  العامة  القاعدة 
المتعاقد نتيجة للظروف الطارئة يحسب على أساس الخسائر التي تحملها المتعاقد، لذلك لبد من  

 البحث عن نطاق هذا التعويض والذي يتمثل في العوامل الثلاثة التالية: 

 تحديد فترة سريان الظرف الطارئ  1

تعتبر مساعدة الإدارة للمتعاقد التزاما مؤقتا وليس دائما، فهي تشمل فقط الفترة التي تأثر  
بالتوازن العقدي، بمعنى أن مصيرها الزوال، حيث  فيها تنفيذ العقد لظروف طارئة والتي أخلت  

يطلق عليها كذلك تسمية الفترة غير التعاقدية، لأن المتعاقد يتحمل خلالها أعباء مالية ونفقات لم 
 1تكن متوقعة أثناء إبرامه للعقد.

حساب   عملية  لأن  وجوهرية،  مهمة  نقطة  الطارئ  الظرف  سريان  بدء  لحظة  تعتبر  كما 
تقديم طلب   تاريخ  الظرف، وليس من  تاريخ وقوع هذا  تبدأ من  بالمتعاقد  لحقت  التي  الأضرار 
التعويض، وتبدأ فترة سريان الظرف عندما تتجاوز الأسعار الحد الأقصى المتوقع، بمعنى عندما  

 2تفاع غير طبيعي واستثنائي. ترتفع الأسعار ار 

نجد أن القضاء الفرنسي يعتمد في حساب قيمة التعويض على تاريخ وقوع الحادث، دون  
ربطه بتاريخ المطالبة بالتعويض، كما يعفى المتعاقد من توجيه إعذار لجهة الإدارة كشرط للحصول  

في    12/1960/ 20الصادر في  على التعويض، وعليه قضى مجلس الدولة الفرنسي في حكمه  
ذ في العتبار  بأن " العبرة في تحديد الأسعار التي يمكن أن تؤخ   la pomme de terreقضية  

 3كظرف طارئ هو التاريخ الذي يعتبر من تنفيذ العقد ". 
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 الظرف الطارئ  نتيجةالخسارة التي لحقت بالمتعاقد  دديحت 2

  للمتعاقد   التعويض الممنوح وفقا لنظرية الظروف الطارئة يجب أل يهدف لتحقيق أي ربح  إن
التي    رةالخسا  على   بل يقتصر  ، كسبن  م  ته فاا  تعويض في هذه الحالة ل يتناول مالف  ، مع الإدارة

جزء    يتحمل  دقاتعكامل الخسارة فالم  لل يشم  التعويض   كما أن  ،الظرف  اهذ  نتيجة فعليا    لحقته
 1. دارةالإيقع على عاتق   الأكبر النصيبمنها و 

  ى القاضي ينبغي عل  الطارئ،بالمتعاقد في ظل الظرف    تي لحقت ال  الخسارةومن أجل تحديد  
من خسائر خلال  ا أصابه  موازنة بين ما حققه المتعاقد من أرباح ومالبخبراء من أجل    الستعانة 

 2الظرف. ة استمرار ذلك فتر 

متعاقد خلال فترة  بال  لحقتالخسائر التي  قيمة    ديربتق  يقومنجد أن مجلس الدولة الفرنسي  
 :التالية العتباراتعلى  ئ ر الطارف ظال ارستمر ا

صل  الو و   المتعاقد  دخل في حساب الخسارة الأرباح التي كان من المتوقع أن يجنيهات ل   ➢
 3. طبيعية ال لتهتنفيذ العقد في حا

المتعاقد قبل وقوع الظرف   ضمن  تسبل تح  ➢ الخسائر جميع الأرباح التي حصل عليها 
 4انتهاء الظرف. ه بعد لحقق ت خذ بعين العتبار الأرباح المستقبلية التي قد تؤ كما ل ي  ،الطارئ 
وقعت قبل ظهور الظرف الطارئ ل تحتسب ضمن الخسائر التي يمكنه  الخسائر التي   ➢

طلب التعويض عنها، لأنها تعتبر من المخاطر العادية وليست الطارئة، لكنها تخصم من مجموع  
الخسائر التي سببها الظرف غير المتوقع، وبذلك يقع على عاتق الإدارة فقط الجزء الذي يفوق  

 5الحدود المعقولة للخسارة.
عند حساب الخسائر الناشئة عن الظرف الطارئ ل يتم العتماد على الفرق بين الحد   ➢

الأقصى والأسعار الجديدة، بل يتم العتماد على الفرق بين الأسعار الجديدة وبين الأسعار التي  
 6كانت موجودة فعليا وقت إبرام العقد.
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الأصلي ➢ العقد  بموضوع  علاقة  لها  التي  النشاط  أنواع  كل  العتبار  في  أو    ، يوضع 
 . العقد في نصوص عليهاالم

  ،نتيجة أخطائه أو إهماله  تعاقدم من قيمة الخسائر الفعلية ما يكون سببه راجع للمخصي  ➢
 1. أو عدم الأخذ بالوسائل الفنية المسموح بها في التنفيذ 

يشمل الجانب الإيجابي عند حساب الخسائر جميع ما يحصل عليه المتعاقد نتيجة للعقد   ➢
مرتبطة   كانت  أو  لال  بتنفيذسواء  الأصلية  السلبي    ، تبعيةالتزامات  الجانب  جميع  فأما  يشمل 

  ،العامة لإدارة المشروع  اتنفقالمثل    ،بتنفيذ العقد  هزامت تحملها المتعاقد نتيجة اليالتكاليف التي  
وأيضا نفقات   ،وكذلك أجور العاملين والموظفين ، المعدات والمباني ورأس المال استهلاك اتونفق

 2.والضرائب والرسوم المقررة عليه ، التأمين العادية

 توزيع عبء الخسارة بين المتعاقد والإدارة  3

المتعاقد، بل يتم  ل تتحمل الإدارة وحدها الخسائر الناشئة عن الظروف الطارئة التي أرهقت  
توزيع هذه الخسائر بشكل عادل بين أطراف العقد، فهذا العنصر يميز هذه النظرية عن نظرية  
تعويض   بتقديم  الإدارة  فيها  تلتزم  والتي  المتوقعة  غير  المادية  الصعوبات  ونظرية  الأمير  فعل 

 3للمتعاقد تعويضا كاملا. 

الفرنسي إلى ضرورة تحمل المتعاقد جزءا من الخسائر  وفي هذا السياق يتجه مجلس الدولة  
مفوضي   المبدأ من طرف  هذا  للتخلي عن  دعوات  وجود  الطارئة، رغم  الظروف  الناجمة عن 
الدولة، لكن مجلس الدولة الفرنسي استمر في تطبيق هذه القاعدة لأنه ل يحدد دائما نفس النسبة  

 4رها حسب كل الحالة.لتقاسم الأعباء بين الإدارة والمتعاقد بل يغي 

ومن الناحية العملية نجد أن مجلس الدولة الفرنسي قد استقر على أن تكون مشاركة المتعاقد  
من    %90تصل إلى  بنسب رمزية على أن تتحمل الإدارة النصيب الأكبر من الخسائر بنسبة  

 كثيرة ، مع مراعاة عند توزيع عبء الخسارة اعتبارات  5الخسائر التي نتجت عن الظرف الطارئ 

 
 . 700سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص  1
 . 143هيثم حليم غازي، المرجع السابق، ص  2
 . 309أبصير طارق، المرجع السابق، ص  3
 . 109لمياء هاشم سالم قبع، المرجع السابق، ص  4
 . 177المرجع السابق، ص سعيد السيد علي،  5
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والحالة   عليهوالتغلب   ومحاولة السيطرةالطارئ   ف ر ظمتعاقد في مواجهة الالموقف   متعددة منهاو 
للمشروع القتصادي    ، القتصادية  الستقرار  للمتعاقد ومدى  الإدارة  استجابة  ومدى  الدولة،  في 

 1العقد. وعدم تعنتها في معاملته كرفضها زيادة الأسعار المتفق عليها في 

المتعاقد يظل ملتزما بمواصلة    نأثار نظرية الظروف الطارئة  لأ تطرق  ويتضح من خلال ال
  على على استمرارية المرفق العام و   حفاظا  طارئة،  وظروف  تنفيذ العقد رغم مواجهته لصعوبات

توازن  ال  عيد نوعا منبما ي له،   بتقديم تعويض جزئيومكافئته ومساعدته دارة تقدير هذا الوضع  الإ
. ن العدالة بين الطرفينالعقد وضمل ليماال

 
 . 110،  109لمياء هاشم سالم قبع، المرجع السابق، ص ص  1
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 المبحث الثاني: نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة 
قد يواجه المتعاقد أثناء تنفيذ العقد صعوبات مادية ذات طبيعة استثنائية لم يكن يتوقعها  

من  هي  ا لأنه سيكون أكثر كلفة، وهذه النظرية كذلك  قعند إبرامه للعقد، تجعل التنفيذ أمرا مره
ابتكار مجلس الدولة الفرنسي لحماية المتعاقد ضد المخاطر التي تطرأ فجأة عند التنفيذ، وعليه  
سنقوم بدراسة هذه النظرية وفقا للترتيب الذي اعتمدناه في دراسة النظريات السابقة، وذلك بداية  

لى غاية  من تعريف هذه النظرية والحديث عن مجال تطبيقها، ثم التطرق إلى شروط تطبيقها، إ
 الوصول إلى الأثار والنتائج المترتبة عليها، وذلك كما يلي: 

 المطلب الول: تعريف نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة ومجال تطبيقها 
تعتبر هذه النظرية من النظريات المهمة في العقود الإدارية لأنها تهدف إلى إعادة التوازن  
المالي للعقد عند اختلاله، ومن جهة أخرى تهدف لتحقيق المصلحة العامة وذلك من خلال سير  
  المرافق العامة بانتظام واضطراد، ومن أجل دراسة ومعرفة نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة

يجب علينا أول التطرق لتعريف هذه النظرية، ثم التطرق بعد ذلك إلى مجال تطبيقها، وذلك في  
 الفروع التالية:

 الفرع الول: تعريف نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة

 سنقوم بتعريف هذه النظرية تعريفا فقهيا، وقضائيا، ثم تشريعا، وذلك على النحو التالي: 

 لنظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة  أولا: التعريف الفقهي

 وقعة ونذكر منها ما يلي: تعددت التعريفات الفقهية لنظرية الصعوبات المادية غير المت

لنظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة على أنها " عندما    Delaubadéreتعريف الأستاذ  
تطرأ صعوبات مادية، أثناء تنفيذ العقود الإدارية، ذات طابع غير عادي على الإطلاق، لم تدخل  
منطقيا في توقعات الأطراف أثناء إبرام العقد ويكون من شأنها أن تجعل تنفيذ هذا الأخير أكثر  

ستثنائية تفتح أمام المتعاقد الحق في الحصول على تعويض كامل  كلفة، فإن هذه الصعوبات ال
 1في شكل زيادة في حقوقه المالية ".

 
 . 179، ص المرجع السابق نورالدين عبابسة،  1
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كما عرفت بأنها " نظرية خاصة في مقاولت الأشغال العامة تفترض صعوبات مادية ل  
يستطيع المتعاقدين توقعها ترمي بأعباء خطيرة وغير طبيعية على عاتق المقاول، مثل مواجهة  

 1طبقات مائية غير متوقعة في حفر نفق وحق التعويض معترف به للمقاول عن كامل الضرر ".

تنفيذ   المتعاقد في  إذا ما صادف  أنها "  كما عرفها الأستاذ سليمان محمد الطماوي على 
التزاماته صعوبات ذات طبيعة استثنائية خالصة ول يمكن توقعها بحال من الأحوال عند ابرام  

ن من حقه أن يطالب بتعويض كامل عما تسببه هذه  إالعقد، وتؤدي إلى جعل تنفيذ العقد مرهقا، ف
 2الصعوبات من أضرار ". 

أما الفقه المصري فقد عرفها بأنها " تلك الصعوبات التي تظهر أثناء تنفيذ العقد وتكون  
ستثنائي بحيث لم يتوقعه المتعاقدان أثناء إبرام العقد ويكون من نتائجها جعل التنفيذ  اذات طابع  

أكثر تكلفة ومن ثم فإنها تفتح أمام المتعاقد الحق في أن يحصل على تعويض كامل في شكل  
 3زيادة حقوقه المالية مقابل التزاماته العقدية ". 

كذلك عرفت بأنها " كافة العوائق المادية التي تظهر أثناء تنفيذ العقد، وتكون ذات طابع  
استثنائي، غير متوقعة من طرفي العقد عند إبرامه وغالبا ما تكون ناتجة عن الظواهر الطبيعية،  

الي كما قد ترجع أيضا إلى فعل الغير، فتجعل تنفيذ العقد مرهقا، وتؤدي إلى اختلال التوازن الم
للعقد بزيادة الأعباء المالية التي يتحملها المتعاقد، فيحق له مطالبة جهة الإدارة المتعاقدة تعويضا  

 4كاملا عن جميع الأضرار التي يتحملها جراء هذه الصعوبات ". 

نحو   واتجهت  كثيرا  تشابهت  بأنها  نلاحظ  الفقهية  التعريفات  لمختلف  ومن خلال عرضنا 
وعليه    هدف واحد وذلك رغم اختلاف الصياغة فكل فقيه حسب وجهته وضع تعريفه الخاص به،

نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة هي عبارة عن ظروف وصعوبات مادية  بأن    يمكن القول 
ذات طبيعة استثنائية تصادف المتعاقد خلال تنفيذ العقد ولم يكن في الوسع توقعها وقت إبرام 
تنفيذ   العقد، تكون خارجة عن إرادة الطرفين المتعاقدين، وهذه الصعوبات من شأنها أن تجعل 

 
مجلة البحوث التوازن المالي للعقد الإداري إزاء تدخلات أجنبية، دراسة تحليلية مقارنة " ،    جهاد ضيف الله ذياب الجازي، " إعادة 1

 . 597، ص 2020، المركز الجامعي لأفلو، 03، العدد  03، المجلد القانونية والقتصادية
 . 715- 714  ص سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص 2
 . 51مازن دحام علوان، المرجع السابق، ص  3
،  03، المجلد  مجلة أبحاث قانونية وسياسيةبين مصالح الطرفين المتعاقدين أثناء تنفيذ العقد الإداري " ،    بيو خلاف، " الموازنة  4

 . 467، ص 2018، جيجل، جوان يحيى، جامعة محمد الصديق بن 01العدد 
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العقد أكثر إرهاقا للمتعاقد، مما يحق له المطالبة بالتعويض الكامل عما سببته هذه الصعوبات  
 من أضرار.

 لنظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة  ثانيا: التعريف القضائي

 هناك العديد من التعريفات القضائية لهذه النظرية لكننا سنذكر أهمها والمتمثلة في: 

تعريف مجلس الدولة الفرنسي لنظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة بأنها " الصعوبات  
المادية التي تواجه تنفيذ العقد، وهي صعوبات استثنائية غير متوقعة تظهر أثناء تنفيذ المتعاقد  

العقد،  للتزاماته التعاقدية، وبسبب خارج عن إرادة الأطراف، وتؤدي إلى زيادة النفقات المحددة في  
 1لأن تنفيذ العقد يصبح أكثر صعوبة ". 

أما ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية فقد عرف هذه النظرية بأنها " ما يصادف  
المقاول أو المتعاقد من صعوبات مادية ذات طبيعة استثنائية خالصة ول يمكن توقعها لحال من  

 2الأحوال عند إبرام العقد وتؤدي إلى جعل تنفيذ العقد مرهقا ". 

العقود   تنفيذ  عند   ...  " بأنها  النظرية  هذه  المصري  الإداري  القضاء  محكمة  عرفت  وقد 
العامة قد تطرأ صعوبات مادية استثنائية لم تدخل في حساب   الإدارية وخاصة عقود الأشغال 
طرفي العقد وتقديرهما عند التعاقد، وتجعل التنفيذ أشد وطأة على المتعاقد مع الإدارة وأكثر كلفة،  

ب من باب العدالة تعويضه عن ذلك بزيادة الأسعار المتفق عليها في العقد زيادة تغطي جميع  فيج 
 3الأعباء والتكاليف التي تحملها ... ". 

أما بالنسبة لمجلس الدولة الجزائري فقد عرف نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة بأنها  
تنفيذه للتزاماته   المتعاقد حين  التي تصادف الطرف  المادية هي تلك الصعوبات  " الصعوبات 

في    التعاقدية ... أنها استثنائية وغير متوقعة ول تحدد قيمتها أو حجمها أو نوعها نظرا لرتباطها
 4غالب الأحيان بالأرض أو الأنهار ول يمكن توقعها عند إبرام العقد وإنما تظهر عند الإنجاز ". 

 
مجلة جامعة دمشق  نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة في أثناء تنفيذ العقد الإداري " ،  غسان عبد اللطيف الجيوش، "   1

 . 152، ص  2021سورية،   -، جامعة دمشق 02، العدد 01، المجلد للعلوم القانونية
 . 227حسين طاهري، المرجع السابق، ص  2
 . 182، ص 2011قنديل للنشر والتوزيع، الأردن، ، الطبعة الأولى، دار العقود الإداريةمازن ليلو راضي،   3
 . 317شريفي الشريف، المرجع السابق، ص  4
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 لنظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة  ثالثا: التعريف التشريعي

،  بصورة مباشرة  نجد أن المشرع الجزائري لم يتطرق لنظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة 
المتضمن الموافقة على دفتر    219-21رقم  لكننا وجدنا إشارة لهذه النظرية في مرسوم تنفيذي  

من هذا    108البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال، وذلك في المادة  
واستثنائية    المرسوم والتي تنص " تعد التبعات التقنية غير المتوقعة صعوبات مادية غير عادية 

التي تعترض المقاول أثناء تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال والتي ل يرجع سببها للأطراف المتعاقدة 
 1ولم تكن متوقعة عند إبرام الصفقة المعنية، دون الإخلال بنوعية الدراسات ". 

نلاحظ على هذه المادة أنها أشارت بصورة مباشرة لنظرية الصعوبات المادية، لأنها تتحدث  
عن التبعات التقنية غير المتوقعة والتي تمثل مظهر من مظاهر الصعوبات المادية، والهدف هو  

المشرع  أن  نجد  حماية المقاول من الصعوبات ودون التأثير على جودة الدراسات الأولية، وعليه  
 . تحت تسمية التبعات التقنية   الصعوبات المادية غير المتوقعة بنظرية  نص صراحة على الأخذ 

 الفرع الثاني: مجال تطبيق نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة

لقد اختلف الفقهاء حول مجال تطبيق هذه النظرية ولم يتفقوا على اتجاه واحد وانقسموا إلى 
فريقين، فمنهم من حصر نطاق هذه النظرية في عقود الأشغال العامة فقط، وهناك من وسع في  

  ان التجاه  وعليه وأمام هذا الختلاف سنحاول التطرق لكلا مجالها لتشمل كافة العقود الإدارية،  
 وذلك كما يلي:  من أجل توضيح ومعرفة المجال الحقيقي والذي تطبق فيه هذه النظرية 

 الصعوبات المادية غير المتوقعة أولا: الاتجاه المضيق لمجال تطبيق نظرية

ومن أنصار هذا الرأي والذين حصروا نطاق هذه النظرية على عقود الأشغال العامة، نجد  
والذي يرى بأن هذه النظرية تعتبر نظرية خاصة بعقود    "   Gorge Vedelفيدل " العميد جورج  

أن هذه    " فإنه يرى   Flammeمن الناحية العملية، أما الفقيه فلام "    على الأقل  الأشغال العامة
 2النظرية نشأت في عقود الأشغال العامة ويجب أن تظل محصورة في هذا المجال دون أن تتعداه.

 
يتضمن الموافقة على دفتر البنود الإدارية ،  2021ماي سنة    20مؤرخ في    219-21مرسوم تنفيذي رقم  من    108المادة   1

جوان سنة    24الصادرة في    50للجمهورية الجزائرية العدد  ، الجريدة الرسمية  العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال
2021 . 

 . 182نورالدين عبابسة، المرجع السابق، ص  2
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 ثانيا: الاتجاه الموسع لمجال تطبيق نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة

إن هذا التجاه يرى عكس الرأي الأول، حيث وسع في مجال تطبيق نظرية الصعوبات  
المادية غير المتوقعة إلى كافة العقود الإدارية، وهو الرأي الراجح لدى فقهاء القانون الإداري،  

والذي يرى أنه وبالرغم   "  De Laubadéreالفقيه دي لوبادير "  ومن أنصار هذا التجاه نجد  
عقود الأشغال العامة، لكن ذلك ل يمنع من   خارجمن عدم وجود تطبيقات قضائية لهذه النظرية 

تطبيقها على كافة العقود الإدارية في حال توافرت شروط تطبيقها، ونفس الرأي يؤيده الفقيه جيز  
  "ze'je    " والفقيه بيكنو "quiniot'Pe   وغيرهم من الفقهاء الذين اتفقوا على تطبيق هذه النظرية "  

 1من تطبيقها على جميع العقود الإدارية.  على أي عقد إداري، لأنه ل يوجد ما يمنع 

وبالرغم من عدم وجود نص يمنع من تطبيق هذه النظرية خارج عقود الأشغال العامة، إل  
  21في  أن مجلس الدولة الفرنسي قد رفض تطبيقها في عقد اللتزام، وذلك في حكمه الصادر  

حيث رفض التعويض في إطار نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة وأجازها   1944أفريل  
 2لنظرية الظروف الطارئة. 

قد أكد    1957جانفي    20وكذلك نجد أن القضاء الإداري المصري في حكمه الصادر في  
على أن المجال الخصب لنظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة هو عقود الأشغال العامة، إل  

 3أنه لم يقصر تطبيقها على هذا العقد فقط، مما يعني إمكانية تطبيقها على جميع العقود الأخرى.

نظرية   تطبيق  على  يعتمد  الذي  الثاني  التجاه  ونرجح  نميل  ذكره  سبق  ما  خلال  ومن 
الصعوبات المادية غير المتوقعة على كافة العقود الإدارية سواء كانت هذه العقود عقود الأشغال  
العامة، أو عقود التوريد، أو عقود اللتزام ... ، ودليلنا في ذلك أن هذه النظرية ظهرت من أجل  

من  الح  وتعويضه  المتعاقد  هدفها حماية  وكذلك  اختلاله،  وإعادته عن  المالي  التوازن  فاظ على 
 ! الأضرار التي تلحقه، فكيف يمكن أن نحصرها على عقود الأشغال العامة ونحرم المتعاقد منها

إذا وفي الأخير يمكن القول بأن الرأي الصحيح هو التجاه الموسع لنطاق هذه النظرية لكن  
 ة لإعمالها والتي سنتطرق لها لحقا.ساسي بشرط توافر جملة من الشروط الأ

 
 . 121لمياء هاشم سالم قبع، المرجع السابق، ص  1
 . 483السيد فتوح محمد هنداوي، المرجع السابق، ص  2
 . 344عدي إسماعيل خضر، المرجع السابق، ص  3
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 المطلب الثاني: شروط تطبيق نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة
تطبيق نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة وترتيب أثارها فإنه يجب أن يعترض  من أجل  

المتعاقد أثناء التنفيذ صعوبات ذات طابع استثنائي، تؤدي به لزيادة تكاليف التنفيذ المتفق عليها  
في العقد، وقد اشترط الفقه والقضاء الإداري ضرورة توافر جملة من الشروط والتي تعتبر بمثابة  

لهذه شر  استنادا  المالي  التوازن  إعادة  في  المتعاقد  حق  سقوط  تخلفها  على  يترتب  أساسية  وط 
 النظرية، ومن ثم فإنه ينبغي لتطبيق هذه النظرية توافر خمسة شروط تتمثل فيما يلي: 

 الفرع الول: أن تكون الصعوبات ذات طبيعة مادية 

عترض المتعاقد أثناء التنفيذ صعوبات ذات طابع مادي بحت،  يشرط أن  الوالمقصود بهذا  
متعلقة بجيولوجية الأراضي، كأن يفاجئ  الطبيعية  الظواهر  التكون راجعة في أغلب الأحوال إلى  

المتعاقد بزيادة الطبقات الصخرية في الأرض مما يجعل أعمال الحفر أكثر كلفة، أو وجود طبقات  
غزيرة بالمياه ول يمكن تجفيفها لأنها تحتاج إلى نفقات كثيرة، وغيرها من هذه الظواهر والتي كانت  

 1سببا في استحقاق المتعاقد للتعويض. 

وإذا كانت هذه الصعوبات التي تواجه المتعاقد خارجة عن طابعها المادي وتعلقت بظروف  
إدارية، أو اقتصادية، أو سياسية، أو اجتماعية، فلا يكون هناك مجال لتطبيق نظرية الصعوبات  
الأمير وذلك حسب   أو نظرية عمل  الطارئة  الظروف  تطبق نظرية  بل  المتوقعة،  المادية غير 

 2شروط تطبيق كل نظرية.  الحالة وحسب

نجد أن الفقه يقسم الصعوبات المادية غير المتوقعة وفقا لأحكام مجلس الدولة الفرنسي وكذا  
طبيعية   لظواهر  النظرية  هذه  مصدر  يرجع  من  فهناك  نوعين،  إلى  المصري  الإداري  القضاء 
الغير بمعنى   المتعلقة بالأرض، وهناك من يرجع مصدرها لفعل  التطبيقات  باعتبارها من أكثر 

مع إعطاء بعض الأمثلة وذلك على    هماسنقوم بذكر عليه  ر الأطراف المتعاقدة، و شخص أخر غي
النحو التالي: 

 
،  مجلة الباحث العربي فكرة التوازن المالي للعقد الإداري في القانون اليمني والقانون المقارن " ،    علي، "همدان طاهر محمد   1

 . 149، ص 2022، المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، جامعة الدول العربية، جوان  01، العدد  03المجلد 
مجلة جامعة سرت العلمية نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة في مجال العقود الإدارية " ، محفوظ علي عمران تواتي، "  2

 . 82، ص  2014، جامعة سرت، ليبيا، جوان 01، العدد 04، المجلد  للعلوم الإنسانية
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 نذكر منها ما يلي:  النوع الأول: الصعوبات المادية التي يرجع مصدرها إلى الظواهر الطبيعية:

 تساقط أمطار غزيرة غير متوقعة أدت لستحالة الوصول إلى مكان الأشغال.  ➢
 زيادة حجم التربة الصلبة محل تنفيذ العقد أضعافا مضاعفة.  ➢
 التنفيذ. ة الأرض موقع عوجود أساسات خرسانية وخزانات مجاري ومياه تحت قط  ➢
وجود طبقات صخرية ضخمة عند حفر الآبار الرتوازية تحتاج لآلت خاصة ومتطورة  ➢

 في رفعها لتمكين المتعاقد من تنفيذ الأعمال. 
 1وجود كميات كبيرة من المياه أثناء التنفيذ تحتاج لتجفيفها وهذا يتطلب نفقات كبيرة.  ➢

من المادة   6والفقرة    5  الفقرةفي  المشرع الجزائري    أشار لها  هذه الأمثلة التي ذكرناها  نجد أن
البنود 219-21تنفيذي رقم    من مرسوم  108 دفتر  الموافقة على  المتضمن  العامة   ،  الإدارية 

 2العمومية للأشغال.  المطبقة على الصفقات

 ونذكر منها ما يلي:  النوع الثاني: الصعوبات المادية غير المتوقعة التي يكون مصدرها الغير: 

 ترميم المتعاقد لطريق المجاورة لموقع التنفيذ وذلك من أجل الوصول إلى المكان بسهولة.  ➢
 ظهور قناة خاصة مملوكة لأحد الأفراد لموقع الإنجاز ولم تشر إليها مواصفات العقد. ➢
السماح  ➢ أجل  المائية من  الممرات  ترميمه لأحد  أثناء  تنفيذ الأشغال  المتعاقد عن  توقف 

 3لبعض البواخر بالمرور وهو ما يؤدي لتعطيل العمال عن إنجازهم في الوقت المحدد. 

جويلية    21نظرية نجد حكمه الصادر في  هذه الومن تطبيقات مجلس الدولة الفرنسي في  
أثناء   يتعلق بالصعوبات التي تواجه المتعاقد الناتجة عن الطبيعة الصخرية للتربة  والذي  1970

بما أن هذه الصعوبات قلبت اقتصاديات العقد فإن مجلس الدولة قضى بتعويض  و   ، تنفيذ العقد
لفرنسي للمقاول تعويضا في عقد الأشغال العامة تحت موضوع  ة ا، كذلك منح مجلس الدولالمتعاقد

التنفيذ كتلة صخرية   أثناء  المتعاقد  المياه تحت الأرض، وحينما صادفت  لتجميع  تنفيذ خزانات 
شديدة الصلابة وكان ل يستطيع ثقبها إل بالآلت حديثة التقنية وهذه الآلت لم يكن منصوص 

 4تعويض المقاول عن الأضرار التي لحقت به.   هذا الأمر ترتب عليهعليها في العقد، 
 

 . 261احمد سلامة بدر، المرجع السابق، ص  1
 . 219- 21رقم  مرسوم تنفيذي من  108المادة  من 6+ الفقرة  5لفقرة ا أنظر 2
 . 197، 196نورالدين عبابسة، المرجع السابق، ص ص   3
 . 283، 282 ص ص ، المرجع السابق،مفتاح خليفة عبد الحميد، حمد محمد حمد الشلماني 4
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 الفرع الثاني: أن تكون الصعوبات المادية استثنائية وغير عادية 

" تعد التبعات التقنية   بقولها  219-21 رقم تنفيذي من مرسوم 108المادة  من خلال نص
المتوقعة   مادية  غير  عادية  صعوبات  نظرية  فإنه    ،  1  "   ...  واستثنائيةغير  لتطبيق  يكفي  ل 

الصعوبات المادية غير المتوقعة وجود صعوبات مادية وحدها، بل يجب كذلك أن يواجه المتعاقد  
إبرام  وقت  يتوقعها  كان  التي  التوقعات  تفوق كل  استثنائية غير عادية وغير مألوفة  صعوبات 

ر المخاطر العادية،  العقد، أما إذا صادف المتعاقد صعوبات بسيطة وعادية فإنها تدخل ضمن إطا
 2والتي يفترض علم المتعاقد بها وتوقعها ووضعها في الحسبان وهذا يعني تحمل الخسارة وحده. 

الفرنسي لأجل تعويض المتعاقد وفقا لهذه  نجد أن هذا الشرط قد أكد عليه مجلس الدولة  
 3تجاوزت ما كان يتوقعه ويقدره المتعاقد.  قد النظرية يجب أن تكون المخاطر التي تواجه التنفيذ

وتأكيدا لذلك نجد أن محكمة القضاء الإداري المصري ضربت مثال لهذا الشرط حيث قضت  
" إن شرط الصعوبة المادية الستثنائية أو غير العادية ل يتوفر لمجرد أن الطبقة التي صادفها  
المدعي وهو يتولى تطهير التربة كانت ذات صلابة غير عادية بل يجب أن تكون لهذه الطبقة 

غير عادي، أيضا بأن تكون المساحات واسعة أو بنسبة كبيرة من مجموع المنطقة محل  امتدادا  
 4العقد، وبهذا وحده يتحقق المراد من اعتبار الصعوبة غير العادية أو استثنائية ". 

ومن أجل معرفة ما إذا كانت الصعوبات التي تواجه المتعاقد هل تعود لصعوبات ذات طابع  
استثنائي غير عادي وغير مألوف، أم أنها تعود لصعوبات بسيطة وعادية، فيمكن القول بأنها  
تخضع لتقدير القاضي الإداري من خلال استعمال سلطته التقديرية وفقا لظروف الحال وما يقدمه  

دان من أدلة تثبت أن تلك الصعوبات كانت ذات طابع استثنائي غير عادي، فإذا ثبت بأن  المتعاق
هذه الصعوبات كانت مجرد صعوبات عادية فلا مجال للحديث عن التعويض والخسارة يتحملها  

 
 . 192-21 تنفيذي رقم من مرسوم 108المادة  1
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون،  للملحق في الصفقة العمومية في الجزائر  النظام القانوني شقطمي سهام،   2

 . 82، ص  2011-2010كلية الحقوق، جامعة باجي مختار عنابة، 
 . 492السيد فتوح محمد هنداوي، المرجع السابق، ص  3
رسالة لنيل درجة الدكتوراه علوم في القانون العام، كلية  ،  دور القضاء في إعادة التوازن المالي للعقد الإداري غرمة ضاوية،    4

 . 128- 127 ص  ، ص2020/ 2019،  -1- الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر 
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المتعاقد وحده، أما إذا كانت هذه الصعوبات من قبيل الصعوبات استثنائية غير مألوفة وغير  
 1عادية فهنا يحق للمتعاقد المطالبة بالتعويض وفقا لنظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة. 

 الفرع الثالث: أن تكون هذه الصعوبات غير متوقعة عند إبرام العقد 

النظرية المتعاقد غير    يشترط كذلك لتطبيق هذه  تواجه  التي  المادية  أن تكون الصعوبات 
العقد، أما إذا كانت هذه الصعوبات متوقعة  فيها  توقعها وفقا للظروف التي أبرم  متوقعة، ول يمكن  

في هذه  زم في الطلاع على طبيعة الأرض، فلاأو يمكن توقعها لكن المتعاقد لم يبذل جهده ال
 2تحمل الخسارة وحده. ا يعني ذهل يمكن تطبيق هذه النظرية نظرا لإهماله وتقصيره، و  الحالة

يتحرى ويدرس   إبرامه لأي عقد أن  قبل  المتعاقد  أنه يجب على  العامة والأصل  فالقاعدة 
طبيعة الأرض تفاديا لوقوع أي صعوبات مادية مستقبلا عند التنفيذ، كما يجب أن يقوم باختبارها 
وأن يتحرى بنفسه أو من ينوب عنه قانونا طبيعة الأعمال، كذلك يمكن للإدارة أن تساعده إن 

 3ها ذلك، فكل هذه التصرفات تعتبر بمثابة جهود مبذولة للإحاطة بظروف العقد. طلب من 

حكمه في  به  وقضت  مصر  في  العليا  الإدارية  المحكمة  أكدته  ما  في  وهو  الصادر  ا 
بقولها " ... كان على المقاول أن يتحرى بنفسه تلك الصعوبات  حيث نصت    14/06/1969

 4وكان في وسعه أن يتوصل إليها ". 

  108نصت عليه المادة  شرط عدم التوقع  نجد أن    219- 21وبالرجوع للمرسوم تنفيذي رقم  
 5".  المعنية ... عند إبرام الصفقةبقولها " ... ولم تكن متوقعة 

تجدر بنا الإشارة أن معيار عدم التوقع ينسب للرجل العادي والذي يقع في نفس الظروف  و 
ول يمكنه توقع تلك الصعوبات، فهو معيار موضوعي وليس معيار ذاتي، بمعنى أنه معيار محدد  
يقع على عاتق   إثبات عدم توقع هذه الصعوبات  ل يختلف من شخص لأخر، كما أن عبء 

 
 . 492السيد فتوح محمد هنداوي، المرجع السابق، ص  1

العقد   2 المتوقعة في  المادية غير  الصعوبات  قيدار عبدالقادر صالح، بشار رشيد حسين، " نظرية  البنان،  حسن محمد علي 
، كلية القانون والعلوم السياسية،  41، العدد 11، المجلد مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةالإداري )دراسة مقارنة( " ،  

 . 120ص ،  2022جامعة كركوك، العراق 
 . 488السيد فتوح محمد هنداوي، المرجع السابق، ص  3
 . 129لمياء هاشم سالم قبع، المرجع السابق، ص  4
 . 219- 21رقم من مرسوم تنفيذي  108أنظر المادة  5
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تثبت للقاضي الإداري عدم إمكانية توقعه    ةالمتعاقد الذي يطالب بالتعويض، ويجب أن يقدم أدل
لهذه الصعوبات، أما إذا ثبت أن المتعاقد قد توقع حدوث صعوبات في المستقبل ورغم ذلك أقبل  

 1على التعاقد فليس عليه إل تحملها وحده نتيجة خطأه، وبالتالي يسقط حقه في التعويض. 

هذا    01/1957/ 20في  وقد أكدت محكمة القضاء الإداري المصرية في حكمها الصادر  
الشرط بقولها " ومن حيث أنه فضلا عما تقدم فإن الشرط الخاص بوجوب أن تكون الصعوبات  
طارئة أي غير متوقعة أو مما ل يمكن توقعه أو ليس في الوسع توقعها، هذا الشرط ينطوي إلى  
 حد كبير على معنى المفاجأة في صورة معينة، كأن يجد المتعاقد مع الإدارة نفسه إزاء حالة لم 

 2يكن يتوقع حدوثها ...". 

ومن خلال ما سبق ذكره تبدو سلطات القاضي الإداري الواسعة إذ يتعين عليه أن يبحث  
أول عما إذا كان المتعاقد قد بذل جهده الكامل قبل إبرام العقد في توقع وتحري تلك الصعوبات،  
وهل أعلم الإدارة المتعاقدة بتلك الصعوبات في الوقت المناسب، كما يأخذ في الحسبان موقف  

ة هل قدمت له المساعدة الكافية من المعلومات والتي تساعده في التحقيق، لأن القضاء ألزم  الإدار 
 3الإدارة بمساعدة المتعاقد للتعرف على ظروف العقد تطبيقا لمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود. 

 الفرع الرابع: أن تكون الصعوبات المادية خارجة ومستقلة عن إرادة المتعاقدين

تكون الصعوبات خارجة عن إرادة الطرفين ولم تنشأ عن خطأ أي منهم، بمعنى    يجب أن
أن هذه الصعوبات تكون مستقلة وليست من عمل الأطراف المتعاقدة فهي ظرف أجنبي عنهما،  

فإن حق التعويض يكون على أساس نظرية    في حدوث الصعوبات  لكن لو تسببت الإدارة بفعلها
 4عمل الأمير، وإذا تسببت الإدارة بخطئها فإن التعويض يكون على أساس المسؤولية التقصيرية.

أيضا   الشرط  فيوهذا  الجزائري  المشرع  عليه  تنفيذي رقم    أكد  حيث    219-21المرسوم 
 5. للأطراف المتعاقدة ..."بقولها " ... ل يرجع سببها   108المادة نصت 

 
 . 199نورالدين عبابسة، المرجع السابق، ص  1

 . 725سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص  2
 . 116القادر، المرجع السابق، ص محفوظ عبد  3
الصعوبات المادية غير المتوقعة في عقود الأشغال العامة في التشريع الجزائري " ،  عيساني جمال، لعروسي أحمد، " نظرية   4

 . 1321، ص  2022، جامعة تيسمسيلت، جوان  01، العدد  07، المجلد  المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
 . 219- 21 رقم من مرسوم تنفيذي 108المادة أنظر  5
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كذلك يشترط أل يكون للمتعاقد يد في حدوث تلك الصعوبات المادية وعليه أن يثبت أنه لم  
يخرج عن شروط تنفيذ العقد، لكن إذا ثبت أن المتعاقد هو المتسبب الرئيسي في وجود الصعوبات  

نتيجة خطئه في زيادة   يترتب عليه لهذه النظرية، و   استنادافإنه ل يحق له المطالبة بالتعويض  
 1. وحده جديدةوالأعباء ال تحمل التكاليفأن ي خطورة التنفيذ 

ولكي يفسح مجال المطالبة بالتعويض يجب مراعاة ما يلي، هل ساهم المتعاقدان في زيادة  
حجم الصعوبة، وهل كان سلوك المتعاقد يطابق شروط تنفيذ العقد، وهل سمحت الفرصة للمتعاقد 

 2في دفع تلك الصعوبات بأي وسيلة ممكنة لمنع تحققها، فكل هذه الظروف تأخذ بالحسبان. 

 الفرع الخامس: أن تلحق الصعوبات المادية ضررا للمتعاقد

ل يكفي لتطبيق نظرية الصعوبات المادية توفر الشروط السابق ذكرها فقط، بل يجب كذلك  
بالمتعاقد مما يجعل التنفيذ أمر صعب، يزيد من حجم  أن يترتب عن تلك الصعوبات ضررا يلحق  

الأعباء الملقاة على عاتق المتعاقد دون أن يجعل من التنفيذ أمرا مستحيلا، بمعنى إذا استطاع  
المطالبة   له  تكاليف إضافية فلا يجوز  التي واجهته دون  تلك الصعوبات  التغلب عن  المتعاقد 

تفاقمت التزاماته بشكل كبير وجعلت من التنفيذ أكثر  بالتعويض، وإذا لم يستطع التغلب عنها و 
 3صعوبة وأكثر تكلفة فهنا يحق له المطالبة بالتعويض الكامل. 

تجدر بنا الإشارة أن الصعوبات المادية التي تلحق بالمتعاقد يستوي فيها أن يكون الضرر 
جسيما أو بسيطا لتطبيق هذه النظرية، بمعنى أن الضرر ل يشترط فيه حدا من الجسامة، فشرط  
الضرر في نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة يتفق كثيرا مع الضرر في نظرية عمل الأمير،  

الضرر في كلتا النظريتين سيجعل تنفيذ العقد أمرا مرهقا وهذا يعني قلب اقتصاديات العقد لأن  
 4ويترتب عليه خسارة فادحة تستوجب التعويض. 

 
 . 53مازن دحام علوان، المرجع السابق، ص  1
 . 115محفوظ عبد القادر، المرجع السابق، ص  2
 . 358حمدي مريم، المرجع السابق، ص  3
 . 83شقطمي سهام، المرجع السابق، ص  4
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معنى هذا الشرط بقولها " أن يصبح    أوضحت  القضاء الإداري في مصرمحكمة  نجد أن  
التنفيذ أشد وطأة على المتعاقد مع الإدارة وأكثر كلفة .... وأن يترتب على التنفيذ نفقات تجاوز  

 1الأسعار المتفق عليها في العقد وتزيد في أعباء المتعاقد مع الإدارة ". 

وفي الأخير وبعد أن تطرقنا لمختلف شروط تطبيق نظرية الصعوبات المادية غير متوقعة   
التي وضعها الفقه والقضاء الإداري بهدف حماية المتعاقد، يمكن القول بأن كل شرط من هذه  
الشروط يعتبر بمثابة ضمانة أساسية لتطبيق هذه النظرية، كما أن تخلف شرط واحد من هذه  

قوط حق المتعاقد في إعادة التوازن المالي، وبالتالي ضياع حقه في التعويض  الشروط يعني س
وتحمل الخسائر وحده، فمن أجل تعويض المتعاقد عن تلك الأضرار التي لحقت به يجب توافر  
جملة من الشروط المجتمعة معا، وذلك من أجل المطالبة بالتعويض الكامل للضرر الذي خلفته 

 ج عنه وضع جديد أخل بالتوازن المالي للعقد الإداري.تلك الصعوبات، والذي نت 

 المطلب الثالث: الثار المترتبة على تطبيق نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة 
فهنا يحق للمتعاقد   تطبيق نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعةتحققت جميع شروط  ا  إذ

  عليها، مع العلم أن  ةترتب مالستفادة من النتائج والأثار المن أجل  نظرية  هذه الالمطالبة بتطبيق  
استمرار    وتتمثل أثار هذه النظرية في  ل تختلف تماما عن أثار نظرية فعل الأمير،  ثارالأ  هذه

المتعاقد في تنفيذ التزاماته التعاقدية، وكذا حق المتعاقد في الحصول على تعويض كامل، وعليه 
 سنقوم بالتطرق لهذه الأثار وشرحها وذلك كما يلي: 

 ول: استمرار المتعاقد في تنفيذ التزاماته التعاقدية ال الفرع 

  ،الستمرار في تنفيذ اللتزام التعاقديب والمقصود بهذا الأثر أنه يجب على المتعاقد أن يلتزم  
، لأن المتعاقد يهدف لمساعدة الإدارة في تنفيذبالرغم من وجود العقبات والصعوبات التي تواجه ال

سبيل تحقيق المصلحة العامة، ويجب تغليب هذه المصلحة على المصالح الخاصة، وبالتالي ل  
يمكن للمتعاقد أن يمتنع عن الوفاء بتلك اللتزامات بل يتعين عليه أن يستمر في التنفيذ ما دام  

 2، ثم يطالب بالتعويض لحقا عن تلك الأضرار.ذلك ليس مستحيلا وفي استطاعته تحمل هأن 

 
 . 637نصري منصور نابلسي، المرجع السابق، ص  1
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نلاحظ بأن استمرار المتعاقد بتنفيذ العقد في نظرية الصعوبات المادية شأنه في ذلك شأن  
كل النظريات السابق ذكرها سواء كانت نظرية عمل الأمير أو نظرية الظروف الطارئة، فكل هذه 

م  النظريات يترتب عليها أثر واحد مشترك بينهم والمتمثل في " الستمرار في التنفيذ " وذلك بالرغ
عدم عرقلة سير المرافق العامة   ذلك من كل العراقيل والظروف التي تواجه المتعاقد، والهدف من 

 العام. حالتحقيقا لص

في حالة توقف المتعاقد عن الستمرار في تنفيذ العقد بحجة وجود    هتجدر بنا الإشارة إلى أن 
صعوبات مادية فلا يجوز له المطالبة بالتعويض ويفقد كامل حقوقه، بالمقابل تقوم الإدارة بتوقيع  

التعاقدية، كما أن استمرار المتعاقد في التنفيذ رغم    همالية نتيجة لإخلاله بتنفيذ التزامات الجزاءات  ال
يعفيه من توقيع غرامات التأخير إذا تأخر المتعاقد عن  سوجود هذه الصعوبات المادية فإن ذلك  

، وللإدارة سلطة تقديرية كاملة في تقدير أثر التأخير في العقدعليه  الوقت المحدد والمنصوص  
 1ومدى تأثيره على حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.

حكمها الصادر بتاريخ  هذا الصدد أكدت في  المحكمة الإدارية العليا المصرية في    نجد أن
مسؤول    -كقاعدة عامة    - ولئن كانت الشروط العامة قد جعلت المقاول    بقولها "  1969جوان    14

ن هذه القاعدة العامة أعفت  معن الصعوبات المادية المتوقعة وغير المتوقعة، إل أنها استثناء  
منها المقاول من المسؤولية في حالة تأخره في تنفيذ التزاماته إذا كان مرد ذلك إلى    40في البند  

 2أسباب لم يكن في الإمكان توقعها وقت تقديم العطاء وكانت خارجة عن إرادته ...". 

ومن خلال ما تم ذكره يجب على المتعاقد عند حدوث صعوبات مادية أن يستمر في تنفيذ  
التزاماته ويعلم الإدارة المتعاقدة بظهور تلك الصعوبات من أجل حفاظه على كامل حقوقه، لأن  

تتمثل في غرامات التأخير، حيث يترتب  المتناع عن التنفيذ سيؤدي به إلى فرض عقوبات مالية  
سيلحق ضررا بالمصلحة العامة واضطراب المرفق    العقد، هذا الأمر   توقف المتعاقد عن تنفيذ  عنها

 3العام محل العقد. 

 
 . 496السيد فتوح محمد هنداوي، المرجع السابق، ص  1

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه  الآليات القانونية لضمان حسن تنفيذ الصفقات العمومية في الجزائر  عبد الحفيظ مانع،  2
ص    ، 2021-2020علوم في الحقوق، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،  

450 . 
 . 642نصري منصور نابلسي، المرجع السابق، ص  3



 الإدارة  خارجة عن  باسبل   التوازن المالياختلال                                                       ثانيالفصل ال

 

69 

لخصت هذا  أكدت و نجد أن المحكمة الإدارية العليا في مصر قد    من خلال ما تقدم ذكرهو 
حيث نصت على ما يلي " وبناء على ما تقدم فإن   14/06/1969في  الأثر في حكمها الصادر  

تبرر المتوقعة ل  المادية غير  العقد  الصعوبات  تنفيذ  بالستمرار في    ، وقت  المتعاقد ملزم  لأن 
التنفيذ على الرغم من وجود هذه الصعوبات، وعلى ذلك إذا أوقف المتعاقد تنفيذ العقد تأسيسا  
على وجود هذه الصعوبات، فإنه يكون مخطئا ويتحمل المسؤولية كاملة، ويجوز للإدارة أن توقع 

لح  فقده  احتمال  إليها مع  أشرنا  التي  الجزاءات  أساس عليه بعض  بالتعويض على  المطالبة  ق 
 1لمادية غير المتوقعة ". نظرية الصعوبات ا

 الفرع الثاني: حق المتعاقد في الحصول على تعويض كامل 

  التنفيذ   الصعوبات التي تواجه   هذه  وجود   إذا استمر المتعاقد في تنفيذ التزاماته التعاقدية رغم
فإنه يستحق التعويض الكامل وهو الأثر الجوهري الذي يميز هذه    ،زيادة التكاليف  والتي أدت إلى

التنفيذ يجب أن تعوض له بمبالغ   المتعاقد في سبيل   فكل النفقات الإضافية التي تحملها ،  النظرية
لأن    ، المصروفات الفعلية التي أنفقها في ظل وجود الصعوبات  تتضمن جميع إضافية  ونفقات  

 2. ل تسري إل على الأعمال العادية المتوقعة فقطداخل العقد الأسعار المتفق عليها 

ظرية الصعوبات المادية غير  ن   في  تعويض كامل الحصول على    حق المتعاقد في   أن  نجد 
تضمن الموافقة على  الم  219-21مرسوم تنفيذي رقم    فيالجزائري  قد أكد عليه المشرع    المتوقعة

رة الفق  في نص  وتحديداعلى الصفقات العمومية للأشغال،    دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة 
  التي قد تحدث  المادي  الصعوبات ذات الطابع  تعويض  يمكن"    بقولها  108المادة    من   الرابعة
 3". ...  بالكاملأعلاه،  108.2بمفهوم المادة إثر التبعات التقنية غير المتوقعة،  على

السعر    إلىكامل في هذه النظرية  الالتعويض    قيمة   مجلس الدولة الفرنسي عند حساب  يذهب
بالزيادة   ةلغ المتعلقابمعنى أن الأسلوب المتبع في تقدير التعويض هو المب   ،العقد   فيالمتفق عليه  

أما إذا ثبت أنه عند مواجهة الصعوبات قد تغيرت    حددة في العقد والمتفق عليها،الأسعار الم  عن
 4. على أساس الأسعار الجديدةبناء يكون التعويض   هناسعار فالأ

 
 . 138لمياء هاشم سالم قبع، المرجع السابق، ص  1

 . 497السيد فتوح محمد هنداوي، المرجع السابق، ص  2
 . 219-21 رقم مرسوم تنفيذيمن  108مادة فقرة الرابعة من الال 3
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نها أمر  أيمكن القول بأن تعويض المتعاقد في ظل الأسعار الجديدة والتقلبات القتصادية  
خلال    ، داري الإ  قاضيالوتقدير  ختصاص  ل راجع   سلطته  من  بين    موازنةلل  التقديرية استخدام 

التي تقدم بها المتعاقد للتغلب    تكاليفالعقد وبين التنفيذ    على  التي أثرتجسامة الصعوبات المادية  
في زيادة أثار تلك الصعوبات، وهذا    ، ومدى زيادة ومساهمة المتعاقد بخطئهعلى تلك الصعوبات

 د متعاقالاستمرار  والهدف دائما    ،راضر الأ  تعويض المتعاقد عن تلكأجل الخروج بأفضل مبلغ ل  من
 1. تحقيقا للمصلحة العامة العقد  في تنفيذ

أخذت  و  الإداري قد  القضاء  التعويض    في مصر  محكمة  حكمها    كاملالبمبدأ  في  وذلك 
مادية غير  الصعوبات  ال في نظرية  " والتعويض هنا    نصت  حيث   20/01/1957في  الصادر  

بل يكون تعويضا    ،مالية جزئية تمنحها جهة الإدارة للمتعاقد معها  عاونةمتوقعة ل يتمثل في م ال
الأسعار المتفق عليها وبذلك    لىبدفع مبلغ إضافي له ع  ول،عن جميع الأضرار التي يتحملها المقا

 2".  تختلف هذه النظرية من حيث سببها والنتائج المترتبة عليها عن نظرية الظروف الطارئة

أن التعويض في نظرية الصعوبات المادية    من خلال حكم القضاء الإداري المصري   نلاحظ
تعويض في نظرية  الن لأ   ،تعويض في نظرية الظروف الطارئةالغير المتوقعة يختلف تماما عن 

  بينما نجد العكس   ،مادية يكون تعويضا كاملا عن كل الأضرار التي لحقت بالمتعاقدالصعوبات  ال
عنى  بم   المتعاقدة،  بمثابة معاونة ومساعدة من الإدارةالتعويض في نظرية الظروف الطارئة يكون  

 ، وهنا يكمن الفرق الأساسي والرئيسي بين النظريتين. تعويض جزئي وليس تعويضا كاملا أنه

نجد أن الرأي الذي اتجهت إليه محكمة القضاء الإداري المصري بشأن التعويض الكامل،  
قد أكدت عليه كذلك الجمعية العمومية للفتوى والتشريع في مصر أيضا، وذلك في فتواها حيث  
نصت على ما يلي " والتعويض هنا ل يتمثل في معاونة مالية جزئية تمنحها جهة الإدارة للمتعاقد 

ل يكون تعويضا كاملا عن جميع الأضرار التي يتحملها وذلك بدفع مبلغ إضافي له على  معها ب
 3الأسعار المتفق عليها ". 

كذلك يجب علينا الإشارة أن طريقة حساب التعويض في نظرية الصعوبات المادية غير  
المتوقعة ل تختلف عن طريقة حساب التعويض في نظرية عمل الأمير، فيجب الرجوع أول إلى  

 
 . 356عدي إسماعيل خضر، المرجع السابق، ص  1
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ما تضمنه العقد الإداري، وفي حالة عدم وجود أي نص يفيد طريقة حساب التعويض فهنا يلجأ  
 المتضرر أو المتعاقد للقضاء الإداري من أجل تقدير مبلغ التعويض. 

يشترط كذلك لحصول المتعاقد على التعويض الكامل في نظرية الصعوبات المادية غير  
المتوقعة، أل يساهم في حدوث تلك الصعوبات أو الزيادة في حجمها بسبب خطئه أو إهماله،  
فمتى ثبت أن المتعاقد قد ساهم في زيادة الضرر فهنا يتم إنقاص مبلغ التعويض من قيمة الخسائر  

  13الدولة الفرنسي في قراره الصادر بتاريخ  ، وهو ما قضى به مجلس    1خطئه    وتحمل نتيجة
من  " حيث خصم    Département de la Vendéeعندما فصل في قضية "    1978أكتوبر  

المتعاقد بأخطائه وإهماله مما أدى لزيادة   مبلغ التعويض الكامل قيمة الخسائر التي تسبب فيها
2الصعوبات المادية. 

 
 . 498السيد فتوح محمد هنداوي، المرجع السابق، ص  1
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 الخاتمـة 
  ات بأن نظري  تضح لناي  مالي في العقد الإداري التوازن  الموضوع اختلال  لختام دراستنا  وفي 

قد من كل الأخطار والحوادث  امتعالليات التي تهدف لحماية  عد من أهم الوسائل والأت   يمالالالتوازن  
تحقق العدالة    اتفهذه النظري   هوتعويضه عن كل الأضرار التي تلحق  تنفيذ العقد،أثناء    هالتي تواجه

قى محدودة ونسبية  ب إل أن فعالية هذه النظريات ت  المتعاقد،  والفعالية بشكل يضمن حماية حقوق 
  لجبر  المتعاقدلأنه ل يمكن إعادة العقد الإداري لحالته الأصلية بل يقتصر دورها على تعويض  

 . من أجل استمراره في تنفيذ العقد  التي لحقته الأضرار

تهدف لحماية    تمجلس الدولة الفرنسي نظريا  ابتكرتحقيق العدالة بين المتعاقدين    ومن أجل
والهدف من ذلك تحقيق   ،لهختلاعند ا لحالته وإعادته المالي لحفاظ على التوازن احقوق المتعاقد و 
 وحسن سير المرفق العام. المصلحة العامة 

  تتجسد في كون تشابه  مختلف نظريات التوازن المالي وجدناها تلتقي في نقاط  بعد دراسة  و 
كما    ،بلا خطأفيها  أن مسؤولية الإدارة تكون  ، و نشأتهم قضائية تمتاز بالمرونة والتطور والستمرار

عدم    شرطيشتركان جميعا في    ذلكك ،عقدالمن تنفيذ التزاماته بمجرد اختلال    د ل يعفى قاالمتعأن  
أن هدفهم  ، و جميع العقود الإدارية  يشملنظريات  الل  كتطبيق    مجال  ضف إلى ذلك أن  ،وقعالت 

طارئة عن بقية  لنظرية الظروف ا، وتختلف  التنفيذ  ة فيواحد وهو تشجيع المتعاقد على المواصل
تؤدي لقلب  والتي  الجسامة  معينة من  درجة    فيهيشترط    لأنه  الضرر  طر ش  في  خرى الأ   اتنظري ال

  ريةكذلك تختلف نظ  ،جسامة الضرر  فيهاشترط  يخرى ل  الأفي النظريات    ابينم  ،العقد  اتاقتصادي 
خرى والتي يكون فيها  الأ  اتنظري اليكون جزئيا على عكس    التعويضفي أن    ظروف الطارئةال

 . التعويض كاملا

 أهمها:  نتائجال جملة من وانتهت هذه الدراسة بتوصلنا إلى

فهو مبدأ  تعاقد بين التزامات وحقوق الم تهدف نظريات التوازن المالي للحفاظ على التناسب   - 1
 توازن المالي.عام يطبق بغض النظر عن أسباب اختلال ال

أسباب اختلال التوازن المالي لثلاث أسباب رئيسية قد يكون مرجعها للإدارة المتعاقدة    تعود  -  2
 تظهر في موقع التنفيذ.  غير متوقعة ظروف طارئة أو لصعوبات ماديةل أو 
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 يقوم مبدأ التوازن المالي على أساس اعتبارات العدالة بين حماية حقوق المتعاقد وضرورة   –  3
 .لصالح العام اسير المرفق العام بانتظام تحقيق

  لعقداتنفيذ  في  أصل عام أن يواصل  كالمالي يجب على المتعاقد    ن ز اتو ال  اختلال   ةفي حال  -   4
 التأخير.  غرامةك عقوبات مالية وقيع ت  عن التنفيذ يترتب عليه  وقفهت   لأن

التعويض فقط  ب   الحكم  سلطةي في  مالالتوازن  ال  لالالقاضي الإداري عند اخت   ات تظهر سلط  -   5
 . العقد وطر شدون المساس أو التعديل في و 

 يأما أساسه الفقه  ،مالي أساسه القانوني من خلال قانون الصفقات العمومية التوازن  اليستمد    -  6
 . متوقعة الات المادية غير عوب صالنظرية   ،ارئةطالالظروف نظرية   ر،ميالأ ل م رية علنظفيعود 

 التالية:  قتراحاتالا  سنقوم بوضعومن خلال النتائج المتوصل إليها 

الم  كان من الأجدر  –  1 العمومية رقم  شرععلى  الصفقات  قانون  بتعديل  قام   الجزائري عندما 
تناول  وأن يخصص له قسم ي  ، مالي في الصفقات العموميةالتوازن  الأن يتطرق لموضوع    23-12
 الحفاظ على هذا التوازن نظرا لأهميته في الواقع العملي. بطرق  كل ما يتعلق  فيه

وعدم تضييقها    في تعديل شروط العقد   ته احي توسيع سلطات القاضي الإداري وصلا  نقترح  -   2
العقد الإداري عند تعديله  صبح  ي   بحيث  ،من أجل تحقيق العدالة الحقيقية بين الأطراف المتعاقدة

 بالزيادة أو بالنقصان يتلاءم مع ظروف التنفيذ. 

 عقد الإداري بالتوازن المالي في ال  قةلالمتعنظم جميع المسائل  ت  يةقانون  صوصوضع ن   يجب  -  3
، وهذا ما يجب التطرق إليه في أقرب الأجال من خلال سن  من أجل حماية حقوق المتعاقدوذلك  

 نصوص تنظيمية تنظم هذا الموضوع. 

  واجهي حادث ي أخرى بحيث يصبح  الأ   اتنظري الضرورة دمج نظرية الظروف الطارئة مع    -  4
ال أثناء  الخلال  به لإ   ؤديي تنفيذ و المتعاقد   ملااكا  تعويض  عنه   تعويضالمالي يستوجب  التوازن 

العقد.  في تنفيذ هاستمرار  من أجل  وذلكيغطي جميع الخسائر التي تحملها 
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 قائمة المصادر والمراجع 

I . قائمة المصادر 

 أولا: النصوص القانونية 

 القوانين:  -أ

، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات 2023أوت سنة    5مؤرخ في    12-23قانون رقم    -01
 . 2023أوت سنة   6الصادرة في  51الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد العمومية، 

 الوامر:  -ب

في  58- 75أمر رقم    -01 سنة    26 مؤرخ  الجريدة    1975سبتمبر  المدني،  القانون  يتضمن 
 . 1975سبتمبر سنة  30الصادر في  78الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 

 المراسيم الرئاسية:  -ج

، يتضمن تنظيم الصفقات 2015سبتمبر سنة    16 مؤرخ في  247-15مرسوم رئاسي رقم    -01
الصادرة في   50العمومية وتفويضات المرفق العام، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد  

 . 2015سبتمبر سنة  20

 المراسيم التنفيذية:  -د

، يتضمن الموافقة على دفتر 2021ماي سنة    20 مؤرخ في  219-21مرسوم تنفيذي رقم    -01
للجمهورية   الرسمية  الجريدة  للأشغال،  العمومية  الصفقات  على  المطبقة  العامة  الإدارية  البنود 

 . 2021جوان سنة  24الصادرة في  50الجزائرية العدد 

 ثانيا: القرارات القضائية 

،  16/12/1989الصادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، بتاريخ    65145قرار رقم    -01
حول قضية ) ع . ط ( ضد ) والي ولية قالمة (، المجلة القضائية، العدد الأول، الجزائر، سنة  

1991 . 
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  10/10/1993الصادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، بتاريخ    99694قرار رقم    -02
حول قضية ) د.ح ( ضد ) المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين الباردة (، المجلة القضائية، العدد  

 . 1994الأول، الجزائر،  

II .  باللغة العربية  قائمة المراجع 

 أولا: الكتب 

 الكتب العامة:  -أ

،  مصر  ، مكتبة دار النهضة العربية، B-O-Tالبوت  العقود الإدارية وعقداحمد سلامة بدر،    -01
2003 . 

،  والمزايدات الجديدالعقود الإدارية طبقا لحكام قانون المناقصات  أحمد محمود جمعة،    -02
 . 2002،  مصرمنشأة المعارف،  

، دار بلقيس للنشر، الجزائر،  الوجيز في نظريتي القرارات والعقود الإداريةبالجيلالي خالد،    -03
2024 . 

 . 2019 مصر،، الطبعة الثالثة، العقود الإداريةجابر جاد نصار،   -04

الصفقات  حسين طاهري،    -05 قانون  شرح  في  مقارنة( الوسيط  )دراسة  الطبعة  العمومية   ،
 . 2021الأولى، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

لبنان،    الحقوقية،  لحلبي، منشورات اأصول القانون الإداري حسين عثمان محمد عثمان،    -06
2010 . 

المطبوعات  ، دار  امتيازات السلطة العامة في العقد الإداري حمد محمد حمد الشلماني،    -07
 . 2007 مصر،   الجامعية،

  ، دار الجامعة الجديدة، الرقابة القضائية على العقد الإداري في مرحلة التنفيذزينب سالم،    -08
 . 2016مصر،  

، الطبعة الخامسة، مطبعة جامعة  السس العامة للعقود الإداريةسليمان محمد الطماوي،    -09
 . 1991 مصر، عين شمس، 
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جمعة،    -10 فتوح  والمتطورة وإشكاليات  صفاء  التقليدية  الإدارية  العقود  في  العامة  المبادئ 
 . 2017، مصر، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية،  تسوية منازعاتها

الشواربي،    -11 الحميد  الفقه  عبد  ضوء  في  الإدارية  منشأة التشريع   –القضاء    –العقود   ،
 . 2003، مصر  المعارف،

المنازعات    -التنفيذ  -السس العامة للعقود الإدارية الإبرامعبد العزيز عبد المنعم خليفة،    -12
والمزايدات المناقصات  قانون  لحكام  ووفقا  الدولة  مجلس  أحكام  أحدث  ضوء  منشأة في   ،

 . 2004 مصر، المعارف،

مسؤولية الإدارة عن تصرفاتها القانونية القرارات والعقود عبد العزيز عبد المنعم خليفة،    -13
 . 2007، مصر  ، منشأة المعارف،الإدارية في الفقه وقضاء مجلس الدولة

، القسم الثاني، الطبعة السادسة، جسور  شرح تنظيم الصفقات العمومية عمار بوضياف،    -14
 . 2021للنشر والتوزيع، الجزائر، 

، الجزء الثاني، الطبعة السابعة، ديوان  -النشاط الإداري    -القانون الإداري  عمار عوابدي،    -15
 . 2019المطبوعات الجامعية، الجزائر،  

 . 1996، مصر  ، دار المطبوعات الجامعية،القانون الإداري ماجد راغب الحلو،  -16

ليلو راضي،    -17 الإداريةمازن  والتوزيع،  العقود  للنشر  قنديل  دار  الأولى،  الطبعة  ،  الأردن، 
2011 . 

بعلي،    -18 الصغير  الإداريةمحمد  والعقود  دار  القرارات  والتوزيع،  للنشر  الجزائر العلوم   ،  ،
2017 . 

، منشورات الجامعة الفتراضية السورية، الجمهورية العربية  العقود الإداريةمحمد العموري،    -19
 . 2018السورية، 

، دار  مبادئ وأحكام العقود الإدارية في مجال النظرية والتطبيق محمد عبد العال السناري،    -20
 نشر. الدون سنة مصر،  النهضة العربية، 

الباسط،    -21 فؤاد عبد  المقومات  محمد  الإداري  الجامعة  الثار  - الإجراءات    –العقد  دار   ،
 . 2006،  مصر الجديدة للنشر، 
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 . 2007، مصر  ، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي،العقود الإداريةمحمود عاطف البنا،  -22

، دار  العقود الإدارية وأحكام إبرامها مفتاح خليفة عبد الحميد، حمد محمد حمد الشلماني،    -23
 . 2008، ، مصرمطبوعات الجامعية ال

، الطبعة الأولى، منشورات زين  العقود الإدارية )دراسة مقارنة(منصور نابلسي،    نصري   -24
 . 2010، ، لبنانالحقوقية

 الكتب المتخصصة:  -ب

، الطبعة  العقود الإداريةالقاضي الإداري والتوازن المالي في  السيد فتوح محمد هنداوي،    -01
 . 2016، مصرالأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، 

نظرية الظروف الطارئة في العقود الإدارية والشريعة الإسلامية )دراسة  سعيد السيد علي،    -02
 . 2006، مصر  ، دار الكتاب الحديث، مقارنة( 

  ، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي،التوازن المالي في العقود الإداريةهيثم حليم غازي،    -03
 . 2015،  مصر

 ثانيا: الرسائل الجامعية 

 أطروحات الدكتوراه:  -أ

، أطروحة مقدمة لنيل  نظرية الظروف الطارئة وأثرها على العقود الإداريةأبصير طارق،    -01
السياسية،  شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص حقوق، فرع قانون مدني، كلية الحقوق والعلوم  

 . 2022/2023جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، 

، أطروحة مقدمة لنيل  دور القاضي الإداري في حماية المتعاقد مع الإدارةالعطراوي كمال،    -02
شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص إدارة ومالية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  

 . 2018/ 2017بسكرة،   –محمد خيضر 

أسماء،    -03 مليكة  العمومية بن صغير  الصفقات  في  التأخير  شهادة  غرامة  لنيل  أطروحة   ،
الدكتوراه في العلوم القانونية، تخصص حقوق، فرع التجريم في الصفقات العمومية، كلية الحقوق  

 . 2019– 2018والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي ليابس، سيدي بلعباس،  



 قـائـمة المـصادر والـمراجع 

 

80 

الحرية التعاقدية للإدارة في الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام في  حمدي مريم،    -04
كلية  الجزائر إداري،  قانون  تخصص  الحقوق،  في  علوم  دكتوراه  شهادة  لنيل  مقدمة  أطروحة   ،

 . 2023/2024الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

، أطروحة مقدمة لنيل  -دراسة مقارنة    -غرامة التأخير في العقود الإدارية  رمضاني فريد،    -05
شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون إداري وإدارة عامة، قسم الحقوق، كلية الحقوق  

 . 2023/ 2022،  1والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة

سلطة القاضي الإداري في مراقبة التوازن العقدي في ظل قانون الصفقات  سليم قديان،    -06
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون العام، كلية الحقوق،  العمومية 

 . 2021/2022، 1جامعة الجزائر

، رسالة دكتوراه في القانون  - دراسة مقارنة-النظام المالي للعقد الإداري  شريفي الشريف،    -07
 . 2014/ 2013تلمسان،   –العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد 

،  الآليات القانونية لضمان حسن تنفيذ الصفقات العمومية في الجزائرعبد الحفيظ مانع،    -08
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم  

 . 2021-2020السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

دور القاضي الإداري في الصفقات العمومية عند اختلال التوازن  عدي إسماعيل خضر،  -09
، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، الجامعة الإسلامية  -دراسة مقارنة    -المالي  

 . 2020 – 2019في لبنان، 

، رسالة لنيل درجة  دور القضاء في إعادة التوازن المالي للعقد الإداري غرمة ضاوية،    -10
الجزائر   خدة،  بن  يوسف  بن  جامعة  الحقوق،  كلية  العام،  القانون  في  علوم  ،  - 1-الدكتوراه 

2019 /2020 . 

القادر،    -11 الإداري محفوظ عبد  العقد  تنفيذ  على  الظروف  تغير  لنيل شهادة أثر  أطروحة   ،
دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر  

 . 2019-  2018بلقايد، تلمسان، 
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، أطروحة  -دراسة مقارنة    -المخاطر التي تواجه تنفيذ العقد الإداري  محمد موسى إبراهيم،    -12
العربية   عمان  جامعة  العليا،  القانونية  الدراسات  كلية  العام،  القانون  قسم  دكتوراه،  شهادة  لنيل 

 . 2004للدراسات العليا، عمان،  

، أطروحة لنيل  رقابة القاضي على سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري محمودي مولود،   -13
شهادة دكتوراه الطور الثالث في الحقوق، تخصص قانون إداري، قسم القانون العام، كلية الحقوق،  

 . 2022/ 2021جامعة غليزان، 

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه المخاطر في عقد الصفقة العموميةنورالدين عبابسة،    -14
العلوم في العلوم القانونية، تخصص قانون إداري وإدارة عامة، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم  

 . 2022/ 2021، 1السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة 

 مذكرات الماجستير:  -ب

سلطات الإدارة في العقد الإداري بين مقتضيات الصالح العام  جاسم محمد سعيد الشرياني،    -01
مقدمة لستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون    مذكرة،  والتوازن المالي

 . 2022العام، قسم القانون العام، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة،  

العراقي  شذى سالم ذهب،    -02 القانون  بين  الإدارية  العقود  المالي في  التوازن  إختلال  أثر 
، رسالة الماجستير، قسم القانون اختصاص القانون العام، كلية القانون، جامعة  والقانون الفرنسي

 . 2022الأديان والمذاهب، العراق، 

مقدمة    مذكرة،  النظام القانوني للملحق في الصفقة العمومية في الجزائرشقطمي سهام،    -03
 . 2011- 2010لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار عنابة،  

،  المركز القانوني للمتعامل المتعاقد في تنظيم الصفقات العمومية الجزائري عباد صوفية،  -04
مذكرة تخرج مقدمة لنيل شهادة الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه، شعبة القانون الإداري، قسم 

 . 2011عنابة،  –القانون العام، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار  

القحطاني،    -05 علي  الإدارية علياء  العقود  تنفيذ  إطار  في  التأخير  لغرامة  القانوني  النظام 
، رسالة للحصول على درجة الماجستير في القانون العام، كلية القانون، جامعة  )دراسة مقارنة( 

 . 2021قطر، 
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رسالة ماجستير في القانون  ،  اختلال التوازن المالي في العقد الإداري لمياء هاشم سالم قبع،    -06
 . 2010  العراق، العام، كلية الحقوق، جامعة الموصل،

،  إعادة التوازن المالي للعقد الإداري في القانون العراقي )دراسة مقارنة(مازن دحام علوان،    -07
العليا، كلية   الدراسات  العام،  القانون  الماجستير في  الحصول على درجة  لنيل متطلبات  رسالة 

 . 2016-2015، ، العراقالحقوق، جامعة الإسراء

نظرية الظروف الطارئة وأثرها على العقد الإداري )دراسة  مصعب أياد ابراهيم الكروي،    -08
والمصري( والعراقي  الردني  القانون  بين  درجة  مقارنة  على  الحصول  متطلبات  لنيل  رسالة   ،

،  ردن الأ  الماجستير في القانون العام، قسم القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط،
2021 . 

، مذكرة للحصول على  تنفيذ الصفقات العمومية والرقابة الخارجية عليها   سماعيل،هبة إ  -09
،  2شهادة ماجستير في القانون العام والقتصادي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران  

2016 /2017 . 

 العلمية  ثالثا: المقالات 

  " ،   قدياعالت م  از لت لانظرية الظروف الطارئة وأثرها على تنفيذ  اقصاصي عبد القادر، "    -01
  راردأ ،أحمد درايةجامعة  ، 02 العدد ، 02د  لمج ال  ،فريقية للدراسات القانونية والسياسيةالمجلة ال

 . 2018 ديسمبر الجزائر،  –

المتضمن    247-15غرامة التأخيرية في ضوء المرسوم رقم  ال، "  ن عبد المالك بوفلجةب  -02
العمومية الصفقات  " ،  تنظيم  العام  المرفق  القضائيمجلة    وتفويضات  المجلد  الجتهاد   ،09  ،

 . 2017محمد خيضر بسكرة، الجزائر، سبتمبر جامعة    ،15العدد 

  ةلج م   المتعاقدين أثناء تنفيذ العقد الإداري " ،   موازنة بين مصالح الطرفينال  يو خلاف، "ب   -03
وسياسية  قانونية  محمد    ،01د  دالع،  03المجلد    ، أبحاث  بن  جامعة  جيجل،  يحيىالصديق   ،

 . 2018جوان   الجزائر،

للعقد   ن ز اتو لدارة في ضمان الحفاظ على امع الإ  المتعاقدحق    ، " مة ي جابري فاط   -04 المالي 
معة  اج   ،11  العدد،  03المجلد    ،مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية  " ،  الإداري 

 . 2018ر سبتمب الجزائر، -محمد بوضياف بالمسيلة 
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  ، اء تدخلات أجنبيةز المالي للعقد الإداري إ  ن واز ت ال  إعادة  ي، " الجاز   ذيابجهاد ضيف الله    -05
، المركز  03  العدد  ،03د  المجل  ، البحوث القانونية والقتصادية  ةلج م   " ،   دراسة تحليلية مقارنة 

 . 2020الجامعي لأفلو، الجزائر، 

محمد علي البنان، قيدار عبدالقادر صالح، بشار رشيد حسين، " نظرية الصعوبات  حسن    -06
مجلة كلية القانون للعلوم القانونية  المادية غير المتوقعة في العقد الإداري )دراسة مقارنة( " ،  

 . 2022،  العراق  جامعة كركوك،   القانون والعلوم السياسية،  ، كلية41د  ، العد11، المجلد  والسياسية

07-    ، " التأخير  الإدارة من غرامة  المتعاقد مع  إعفاء   " قرانة،  القتصاد عادل  التواصل في 
 . 2013عنابة، الجزائر، سبتمبر -، جامعة باجي مختار03، العدد 19، المجلد  والإدارة والقانون 

  -  الإداري أثر نظرية الظروف الطارئة على تنفيذ العقد  "    لي،محمد هام  ،عبد الحفيظ مانع  -08
، جامعة محمد  01د  العد   ، 07د  لج الم  ، مجلة الدراسات والبحوث القانونية   " ،   –  دراسة مقارنة

 . 2022بوضياف بالمسيلة، الجزائر، جانفي 

 مالي للعقد الإداري التوازن  الدور مجلس الدولة في إعادة    ، "فةي لخ عبد العزيز عبد المنعم    -09
القانونية والقتصادية  جلةم ( " ،  دراسة مقارنة    ) جامعة    ،كلية الحقوق   ، 51مجلد  ال  ، البحوث 

 . 2020، أكتوبر  ، مصر المنوفية 

نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة في عقود الأشغال    ، "روسي أحمد ع ل  عيساني جمال،  -10
  العدد   ،07د  المجل  ،الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية  جلةالم  " ،  العامة في التشريع الجزائري 

 . 2022، جامعة تيسمسيلت، الجزائر، جوان 01

المادية غير المتوقعة في أثناء تنفيذ العقد    اتصعوب النظرية    ، "سان عبد اللطيف الجيوش غ  -11
سورية،    –، جامعة دمشق  02عدد  ، ال01مجلد  ال  ،قانونية العلوم  لل  ة جامعة دمشقلج م  " ،  الإداري 
2021 . 

  "،  دارية الإالمتعاقد مع الإدارة من غرامة التأخير في العقود  إعفاء    التح   ، "فريد رمضاني  -12
  الجزائر،  -1امعة الحاج لخضر باتنة ج   ،02العدد  ،  04المجلد    ،الأكاديمية   اتلدراسلحث  الة الب ج م

 . 2017ان جو 

  "، -نموذجاأنظرية الظروف الطارئة - العقد الإداري  تنفيذ  ض ر او ع ، "يملدوب عبد الح ج م  -13
 . 2022ة، الجزائر، لمدي افارس ب  ىيحي  ةمعاج  ، 02 العدد ، 08د لج الم ، الدراسات القانونية ةلج م
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مير ودورها في الحفاظ على الأ نظرية عمل    له، "عبد ال  يخلاص  مجدوب عبد الحليم،  -14
  ،في القتصاد التنمية والقانون   جلة المشكاةم  ( " ،  دراسة مقارنة   )   المالي للعقد الإداري   ن ز اتو ال

 . 2019، جامعة عين تموشنت، الجزائر، ديسمبر  01، العدد 04 المجلد

المادية غير  الرية  ظن  ، "محفوظ علي عمران تواتي  -15 العقود  الصعوبات  متوقعة في مجال 
، جامعة سرت،  01لعدد  ا  ،04  دالمجل  ،للعلوم الإنسانية   سرت العلمية  ة مجلة جامع  " ،  الإدارية

 . 2014ان  و ج  ليبيا، 

المجلة الأكاديمية للبحث    " ،   غرامة التأخير في مجال الصفقات العمومية "    ،مراد الوافي  -16
 . 2022، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، الجزائر، 02 العدد ،13 المجلد ،القانوني

" الإعفاء    -17 الإداري مقداد زينة،  العقد  في  التأخير  القانونية    " ،  من غرامة  البحوث  مجلة 
الجزائر،   جامعة،  05العدد  ،  02المجلد    ،والسياسية الطاهر،  مولي  الدكتور    ديسمبر  سعيدة 

2015 . 

محمود  -18 منق  ي، مولود  "رو قويدر  المال  ،  الأمك  يالتوازن  فعل  لنظرية  في أثر  التعديلر    ي 
  العدد  ،06د  المجل  ،الدراسات القانونية المقارنة  جلةم  " ،  -دراسة مقارنة-النفرادي للعقد الإداري  

 . 2020، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، ديسمبر 02

لتزام الإدارة بإعادة التوازن  إالرقابة القضائية على مدى    ، "رو ق ن قويدر م  ، مولود محمودي  -19
جامعة سعيدة الدكتور    ،01  العدد  ،11د  لج الم  ، الدراسات الحقوقية  ةمجل  " ،  لعقد الإداري ل  يمالال

 . 2024ان جو   مولي الطاهر، الجزائر،

مالي للعقد الإداري في القانون اليمني والقانون  التوازن  الفكرة    ، " همدان طاهر محمد علي  -20
،  المقارن  العربياالب   ةلج م   "  القانونية    ، 01  ددعال  ، 03د  مجلال  ، حث  للبحوث  العربي  المركز 

 . 2022جامعة الدول العربية، جوان  والقضائية،

 ؤتمرات رابعا: الم

المالي للعقد الإداري في ظل الأزمة المالية    ن واز ت ال  إعادة"    محمد أبو بكر عبد المقصود،  -01
القانونية    " نظرية الظروف الطارئة " ،   العالمية الثالث عشر الجوانب  العلمي السنوي  المؤتمر 

  ، ، مصر جامعة المنصورة  ،حقوق البقاعة السنهوري بكلية    ،والقتصادية للأزمة المالية العالمية 
 . 2009إبريل   2_   1 في الفترة من
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III.  قائمة المراجع باللغة الجنبية 

Les thèses 

01- Aiad SHWEKAT, Les droits et les obligations des parties au 

contrat administratif dans les droits français et libyen (Etude 

comparative), THESE En vue de l’obtention du Doctorat, UNIVERSITE 

DE TOULOUSE, France, 2016.
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 الصفحة العنوان
 أ مقدمــــة 

 07 " نظرية عمل المير " الفصل الول: اختلال التوازن المالي بسبب فعل الإدارة
 80 نظرية عمل الميرمفهوم  المبحث الول: 

 08 ريم النظرية عمل  تعريف  : المطلب الول
 08 لنظرية عمل الأمير  تعريف الفقهيال :الفرع الأول 
 10 لنظرية عمل الأمير التعريف القضائي : الفرع الثاني

 10 أساسها القانوني التعريف التشريعي لنظرية عمل الأمير و  ع الثالث:الفر 
 12 ر يمالتطبيق نظرية عمل شروط  :اني ثالمطلب ال

 12 بعقد إداري  أن يتصل الإجراء :الأول  الفرع
 13 صدور الإجراء من الإدارة المتعاقدة: الفرع الثاني
 14 وخاصا للمتعاقد أن يترتب على الإجراء ضررا فعليا :الفرع الثالث
 15 أن يكون الإجراء غير متوقع وقت إبرام العقد  :الفرع الرابع

 16 عدم وقوع خطأ من جانب الإدارة :الفرع الخامس 
 17 أن يكون الإجراء مشروعا :الفرع السادس

 18 ر يمالصور عمل  : المطلب الثالث
 18 عمل الأمير في صورة إجراء فردي خاص  :الفرع الأول 

 18 مباشرة في شروط العقد   لالإجراء الخاص الذي يعد  :أول
 19 العقد ى ظروف تنفيذ الإجراء الخاص الذي يؤثر عل : ثانيا

 20 عمل الأمير في صورة إجراء عام : الفرع الثاني
 20 العقد  شروطالإجراء العام الذي يعدل في  :أول
 21 العقد ف تنفيذ رو ظالإجراء العام الذي يؤثر على  : ثانيا

 21 : الحالت التي رفض فيها التعويض 1
 22 : الحالت التي قبل فيها التعويض 2

 23 المير المبحث الثاني: أثار تطبيق نظرية عمل 
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 23 المطلب الول: تعويض المتعاقد تعويضا كاملا 
 23 عناصر التعويض الكامل  :الفرع الأول 

 23 المتعاقد من خسارة ا لحق م  :أول
 24 قد من كسب االمتع اتما ف : ثانيا

 25 كامل التعويض الحصول على ال وطر ش : الفرع الثاني
 25 ه مع الإدارة في إحداث الضرر أو زيادتهئ أل يساهم المتعاقد بخط  :أول
 25 أن يستمر المتعاقد في تنفيذ التزاماته التعاقدية  : ثانيا
 25 تصدره مستقبلامعين  يعفي الإدارة من المسؤولية عن إجراء    ايتضمن العقد نص  أل  :ثالثا

 26 طرق تحديد التعويض  :الفرع الثالث
 26 تعويض وطريقة تحديدهالالعقد يقرر  في وجود نص :أول
 26 لازم لجبر الضرراللتعويض لمشرع التحديد  : ثانيا
 26 اللجوء إلى القضاء لتحديد مبلغ التعويض  :ثالثا

 27 التأخير إعفاء المتعاقد من غرامة  :المطلب الثاني 
 27 غرامة التأخير  مفهوم  :الأول  الفرع
 27 تعريف غرامة التأخير  :أول
 27 لغرامة التأخير  التعريف الفقهي: 1
 28 لغرامة التأخير  التعريف التشريعي: 2

 30 ر يتأخ ال  ص غرامةخصائ : ثانيا
 31 تأخير الغرامة  ديدح ت سائل و  الفرع الثاني: 

 31 تأخير وقت التعاقدالمقدار ونسبة غرامة تحديد  التفاق بين الإدارة والمتعاقد على  أول: 
 31 ح ري غرامة التأخير ونسبتها بنص ص مقدارلد المشرع ي حدتثانيا: 

 32 إعفاء المتعاقد من غرامة التأخير حالت  لث:الفرع الثا
 32 من غرامة التأخير  حالت الإعفاء الجوازي   :أول
 32 التمديد الإداري لتنفيذ العقد: 1
 33 ظروف التنفيذ لتقدير الإعفاء نتيجة : 2

 34 ي من غرامة التأخير الإعفاء الوجوب تحال  : ثانيا
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 34 لقوة القاهرة لنتيجة   الإعفاء: 1
 34 : الإعفاء نتيجة لخطأ الإدارة 2

 36 تنفيذ ال  لاستحالةحق المتعاقد في فسخ العقد  : المطلب الثالث
 36 بالستمرار في تنفيذ العقد الفرع الأول: التزام المتعاقد 

 37 الفرع الثاني: خصوصية الفسخ في نظرية عمل الأمير 
 38 الفرع الثالث: أثار الفسخ في نظرية عمل الأمير 

 40 الفصل الثاني: اختلال التوازن المالي لسباب خارجة عن الإدارة
 41 المبحث الول: نظرية الظروف الطارئة 

 41 نظرية الظروف الطارئة  تعريف المطلب الول: 
 41 لنظرية الظروف الطارئة الفرع الأول: التعريف اللغوي 
 41 لنظرية الظروف الطارئة الفرع الثاني: التعريف الفقهي

 43 لنظرية الظروف الطارئة الفرع الثالث: التعريف القضائي
 44 لنظرية الظروف الطارئة الفرع الرابع: التعريف التشريعي

 45 المطلب الثاني: شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة 
 45 المتعلقة بالظرف الطارئ  وطشر ال :الفرع الأول 

 45 أن يكون الظرف الطارئ عاماأول: 
 46 ن يكون الظرف الطارئ استثنائيا ثانيا: أ
 46 أن يكون الظرف الطارئ غير متوقع ثالثا: 
 47 تنفيذ العقد   أن يقع الظرف الطارئ أثناءرابعا: 

 48 اقد تعالمتعلقة بالم وطشر الفرع الثاني: ال
 48 أن يكون الظرف الطارئ مستقلا عن إرادة المتعاقدين أول: 
 48 أن يؤدي الظرف الطارئ إلى قلب اقتصاديات العقدثانيا: 

 49 نظرية الظروف الطارئة ثار المترتبة على تطبيق ال  الث: المطلب الث
 49 بالستمرار في تنفيذ العقد  تعاقدالتزام الم الفرع الأول:
 51 تعويضا جزئيا  دقامتعالدارة بتعويض الإالتزام  الفرع الثاني: 

 51 القاضي في مواجهة الظروف الطارئة اتسلط :أول
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 52 لمتعاقد مع الإدارةلمستحق التعويض الق انط : ثانيا
 52 ان الظرف الطارئ ي رة سر ت تحديد ف:  1
 53 الظرف الطارئ  نتيجة  دقعاتحديد الخسارة التي لحقت بالمت:  2
 54 توزيع عبء الخسارة بين المتعاقد والإدارة:  3

 56 المبحث الثاني: نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة
 56 ومجال تطبيقها  نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة تعريف المطلب الول: 

 56 الفرع الأول: تعريف نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة 
 56 لنظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة  أول: التعريف الفقهي

 58 لنظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة   ثانيا: التعريف القضائي
 59 لنظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة   التعريف التشريعي ثالثا: 

 59 الفرع الثاني: مجال تطبيق نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة 
 59 أول: التجاه المضيق لمجال تطبيق نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة 

 60 المادية غير المتوقعة ثانيا: التجاه الموسع لمجال تطبيق نظرية الصعوبات 
 61 المطلب الثاني: شروط تطبيق نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة 

 61 الفرع الأول: أن تكون الصعوبات ذات طبيعة مادية 
 63 الفرع الثاني: أن تكون الصعوبات المادية استثنائية وغير عادية 

 64 عند إبرام العقدالفرع الثالث: أن تكون هذه الصعوبات غير متوقعة 
 65 الفرع الرابع: أن تكون الصعوبات المادية خارجة ومستقلة عن إرادة المتعاقدين

 66 الفرع الخامس: أن تلحق الصعوبات المادية ضررا للمتعاقد
 67 المطلب الثالث: الثار المترتبة على تطبيق نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة

 67 استمرار المتعاقد في تنفيذ التزاماته التعاقدية  الفرع الأول:
 69 حق المتعاقد في الحصول على تعويض كامل  الفرع الثاني: 
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 الملخص:
العقد الإداري التوازن  ال  دراسة موضوعال  ناولت هذهت  المتعاقد،  مالي في  حيث    كحق من حقوق 

كان لذكر    تطرقنا سواء  الختلال  هذا  أسباب  الإدارة  ةراجع  تمختلف  لفعل   لتصرفات  إستنادا 
،  صعوبات الماديةالطارئة أو  الظروف  العن إرادة المتعاقدين ك  ومستقلة  أو لظروف خارجة  الأمير،

رها مجلس الدولة الفرنسي موضحين في ذلك مفهوم  ككما قمنا بعرض مختلف النظريات التي ابت
بهدف حماية    كل النظريات والشروط الواجب توفرها وأهم النتائج والأثار المترتبة على كل نظرية،

الأ  وتعويضه  متعاقدال تلك  بما  رراضعن  لحقته  تحقيق  التي  العقد  تنفيذ  في  استمراره   ا يضمن 
 ة وحسن سير المرفق العام. العام ةصلح ملل

 الكلمات المفتاحية: 
نظرية    –نظرية الظروف الطارئة    –ير  نظرية عمل الأم  - الإداري  العقد    -  التوازن المالي  -
 ير المتوقعة. مادية غالصعوبات ال

Abstract: 

This study addressed the issue of financial balance in the administrative  

contract as a right of the contracting party, it explored the various causes 

of this imbalance whether stemming from the administration’s action 

Based on thes Prince’s Act, or  due to circumstances beyond the control 

of the contracting parties such as unforeseen circumstances or  unforeseen 

material difficulties, and we also presented  the different theories 

developed by the French Council of State explaining each theory’s 

concept required conditions and the key consequences and effects of each, 

aiming to protect the contractor and compensate them for incurred 

damages this ensures the contract’s continued execution safeguarding 

public interest and the proper functioning of public services. 

Keywords: 
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